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  ملخص البحث

، فلـم لقد شهد مفهوم العلمانیة في العقود الأخیرة تحولات جوهریة في مضمونه وحدود تطبیقـه

، والـذي قـام علـى مبـادئ صـرامة فـي فصـل الـدین ١٩٠٥یعد هو مفهوم العلمانیـة الـذي نشـأ فـي عـام 

عن الدولة، ولعل مبدأ حیاد الدولة في الشأن الدیني كان واحد من أهم أركان قیام العلمانیة الفرنسیة، 

ظـل هـذا  وقـدآخـر، وحیاد الدولة في الشأن الدیني یعني عدم منح أي أفضلیة لدین على حساب دین 

المبدأ لفترة طویلة إلى أن حدث تحـول فـي مفهـوم الحیـاد الـدیني فأصـبح الأفـراد مطـالبون بالحیـاد فـي 

  الشأن الدیني مثلهم مثل الدولة.

فــالمتتبع لقــرارات الإدارة، لا ســیما فــي فرنســا، ولأحكــام القضــاء الإداري، یلاحــظ اتســاع نطــاق 

نفسهم في بعض تصرفاتهم،  وعلى الرغم من أن الأصـل العـام أن تطبیق مبدأ الحیاد لیشمل الأفراد أ

مبـدأ الحیــاد فــي الشــأن الـدیني هــو مبــدا موجــه إلـى الدولــة ومرافقهــا العامــة وموظفیهـا، إلا أنــه قــد امتــد 

لیشمل تصرفات الأفراد في مواقف معین، كما في حالـة مـوظفي القطـاع الخـاص الـذین یتعـاملون مـع 

النظام الداخلي للمؤسسة على هذا الحیاد بشكل عام ومجـرد،  ویتجلـى ذلـك الجمهور، وذلك إذا نص 

أیضًــا فــي اشــتراط الحیــاد فــي الأمــاكن العامــة، مــن خــلال فــرض قیــود علــى المظــاهر الدینیــة، كحظــر 

ـــى الشـــواطئ لأن یتعـــارض مـــع مبـــدأ علمانیـــة الدولة ــذلك حیـــاد الإعلامیـــین ،ارتـــداء "البـــوركیني" عل كـ

مـــي عنـــد تنـــاولهم للمســـائل الدینیـــة، خصوصًـــا فـــي حـــالات نشـــر أمـــور تتعلـــق وصـــانعي المحتـــوى الرق

  .بالمساس بالعقیدة أو المقدسات

وقــد عُرضــت هــذه الإشــكالیات علــى القضــاء الإداري والــذي حــاول التــوزان بــین حریــة التعبیــر 

یانًـا أخـرى، وحریة الاعتقاد إذ یتأرجح في أحكامـه بـین تـرجیح حریـة العقیـدة أحیانًـا، وحریـة التعبیـر أح

  بحسب طبیعة القضیة وحدود تأثیرها في المجال العام.

  الكلمات المفتاحیة:

 –الرمــــوز الدینیــــة  –حریــــة التعبیــــر  -حریــــة الاعتقــــاد -ةالعلمانیــــة الفرنســــی -الحیــــاد الــــدیني

  التعددیة الدینیة والثقافیة.
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The  Extension of Religious Neutrality to Individual Conduct 

A Critical Study in Light of the French Principle of Secularism 

Abstract 

The State's neutral position towards religious matters and affairs has 

been one of the most important pillars of French Secularism. This official 

stance of neutrality means that the State should neither favor nor disfavor 

any religion at the expense of another religion; a firm principle which has 

endured for a long period of time, until the recent transformation in the 

concept of Religious Neutrality. Nowadays, just like the State, the 

individuals themselves are required to adopt a position of neutrality towards 

religious matters and affairs. However, there are no legislative texts or legal 

provisions whatsoever that legally bind any individuals to adopt neutrality 

towards matters of religious nature. 

Nonetheless, according to the latest decisions of governments and 

rulings of Administrative Judiciary, especially in France, it is safe to say that 

the individuals are now officially required to adopt a position of neutrality 

towards religious matters, including the neutrality of private sector 

employees, the neutrality of common people in public places (e.g. the 

Burkini Ban), and the neutrality of media professionals and content creators 

in expressing their religious beliefs. Those issues have been submitted 

before Administrative Judiciary that has attempted, in turn, to achieve some 

sort of balance between freedom of expression and freedom of belief. That 

is to say, the recent rulings of Administrative Judiciary in this regard have 

witnessed a fluctuation between favoring freedom of belief at sometimes, 

and favoring freedom of expression at other times, according to the nature 

of each issue as well as the limits of its impact on the public sphere. 
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   :تمهید

لقد شهد مفهوم العلمانیة في العقود الأخیرة تحولات جوهریة في مضمونه وحدود تطبیقـه، فلـم 

لـدین مبـادئ صـارمة فـي فصـل ا علـى، والذي قام ١٩٠٥یعد هو المفهوم العلماني الذي نشأ في عام 

واحدًا من أهم أركان قیام العلمانیة الفرنسیة،  كانعن الدولة، ولعل مبدأ حیاد الدولة في الشأن الدیني 

  وحیاد الدولة في الشأن الدیني یعني عدم منح أي أفضلیة لدین على حساب دین آخر.

دولة، سابق على الفصل الكامل بین الدین وال تدریجیةولقد مرت التشریعات الفرنسیة بمراحل 

صدر القانون  ١٨٨١نوفمبر ١٤تم الراحة الإلزامیة یوم الأحد والأعیاد الدینیة، وفي  ١٨٨٠ففي عام 

تم إلغاء تخصیص مبالغ مالیة  ١٨٨٤الذي منع التفرقة في المقابر بحسب الانتماء الدیني، وفي عام 

سـاقفة وذلـك فـي عـام للكهنة من میزانیة البلدیات، وفي أعقاب ذلك تم خفـض رواتـب رجـال الـدین والأ

١٨٨٧.  

هذه التشریعات المتتابعة والمتسارعة حیـث صـدرت فـي فتـرة زمنیـة لـم تتجـاوز عشـر سـنوات، 

وعـدم مـنح أي أفضـلیة سـواء مالیـة  الدولـةكانت دلالة واضحة على رغبة الدولة في فصل الـدین عـن 

ت الدولة الفرنسیة فـي أو معنویة لأي دین، حتى وصف البعض ذلك بمعاداة الدین، ورغم ذلك استمر 

مســار التحــول إلــى العلمانیــة والحیــاد فــي الشــأن الــدیني وأصــدرت قــوانین صــارمة فــي التعلــیم فــي عــام 

ـــا  ١٩٠١ علـــى اعتبـــار أن المـــدارس لـــم تكـــن مكانًـــا للتنشـــئة والتعلـــیم والثقافـــة، بـــل كانـــت مـــوردًا حیوی�

  للكنیسة التي كانت تهمین بشكل شبه كامل على التعلیم.

ذه المقــدمات كانــت ســببًا فــي إصــدار القــانون الأساســي الــذي رســخ للعلمانیــة، الــذي وكــل هــ

المعروف بقانون الفصل بین الكنیسة والدولـة والـذي یعـد أهـم خطـوة فـي  ١٩٠٥دیسمبر  ٩صدر في 

ترسیخ حیاد الدولة، والـذي أنهـى كافـة أنـواع الـدعم المـالي للـدیانات المعتـرف بهـا رسـمی�ا، وقـد أوضـح 

فقــه أن هــذا الــنص قــد أســس لحقیقــة مفاداهــا أن الجمهوریــة الفرنســیة لــیس لهــا دیــن رســمي، بعــض ال

   ١وكنتیجة لذلك فلا تمنح الدولة الفرنسة أي تمویل لأي دیانة.

فقد كانت الجمهوریة الفرنسیة تعترف وتدعم مالی�ا الدیانـة المسـیحیة سـواء كانـت كـاثولیكي أو 

یعد هناك تفضیل لدین على آخر وتوقفـت الدولـة  لم ١٩٠٥عد قانون بروتستانت والدیانة الیهودیة، وب

                                                           
1 Émile POULAT avec le concours de Maurice GELBARD, Scruter la loi de 1905, 

La République française et la Religion, Fayard, 2010, p. 165. 
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ویرتكز ابتعاد الدولة عن الشأن الـدیني علـى عنصـرین أساسـیین  ١تمامًا عن الدعم المالي لأي دیانة.

وهما: أن الدولة لا تستهدف دیانة بعینها، بل تشمل جمیع الأدیان دون تمییز، وقد ذهب البعض إلى 

أو التمویـل للأدیـان یعنـي بمـا لا یـدع مجـالاً للشـك حیـاد الدولـة فـي الشـأن الـدیني، أن عدم الاعتراف 

فهي تعامل جمیع الـدیانات علـى قـدم المسـاواة، فمـن المسـتحیل قانونًـا تقـدیم أي معاملـة تفضـیلیة لأي 

  ٢دیانة، إذ تلتزم الدولة بالامتناع التام عن التدخل في الشأن الدیني.

لا یعني أن الدولة تنكر الأدیان أو تتجاهلها، بل على العكس  ١٩٠٥وفي المقابل فإن قانون 

بها وغیر المعترف بها، ولیس  المعترفالأدیان  بینفهو وسیلة للابتعاد عن التمییز  -وفقًا لمؤیدیه –

وســیلة لمحــو وجودهــا أو إنكارهــا، كمــا أنــه وســیلة لحریــة الاعتقــاد وممارســة الشــعائر، دون أن یكــون 

د أو عــدة أدیــان تحظــى بــدعم الدولــة، فــالجمیع مــن حقــه ممارســة شــعائر عقیدتــه دون هنــاك دیــن واحــ

  تدخل من الدولة التي تضمن حریة العقیدة.

العلمانیــة فــي النظــام القــانوني الفرنســي، إلا أن  مهــدهــو  ١٩٠٥وعلــى الــرغم مــن أن قــانون  

مانیة قیمـة دسـتوریة لأول ، وقد مُنحت العل١٩٠٥مصطلح العلمانیة نفسه لم یذكر صراحة في قانون 

ثم عاد دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة وأكد على الطابع العلماني بصورة  ١٩٤٦مرة في دستور 

ــــه: ــــى منــــه بقول ـــادة الأول فرنســــا جمهوریــــة واحــــدة لا تتجــــزأ، علمانیــــة، دیمقراطیــــة، ( صــــریحة فــــي المـ

دون تمییز في الأصل، أو العرق، أو واجتماعیة. وهي تضمن المساواة أمام القانون لجمیع المواطنین 

  ٣الدین، وتحترم جمیع المعتقدات).

ویفهم من ذلك أنه وفقًـا لـنص الدسـتور الفرنسـي فـي مادتـه الأولـى فـإن المسـاواة أمـام القـانون 

أو الأصل، وأن الدولة الفرنسیة  العرقيأو  الدینيهي مبدأ جوهري وتطبق بغض النظر عن الانتماء 

تقــدات الدینیــة، بــل تعاملهــا علــى قــدم المســاواة بمــا یتوافــق مــع حیادیتهــا فــي الشــأن لا تُمیــز بــین المع

                                                           
1 Pierre LANGERON, «Liberté de conscience des agents publics et laïcité », 

Collection Science et Droit Administratifs, Charles Debbasch. Presses 

universitaires d’Aix-Marseille, 1986, p. 69 ; 
2 Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5ème édition, Dalloz, 1975.,P.3 

جبریـل، العلمانیـة والنظـام القـانوني دراسـة نظریـة وتطبیقیـة راجع في التاریخ القانوني للعلمانیة د/ محمـد جمـال   ٣

  وما بعدها. ٥٠، ص٢٠٠٠مقارنة في القانون العام، دار النهضة العربیة، 
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الدیني، فالدولة تضمن حریة اعتنـاق أي معتقـد دینـي، وحریـة التعبیـر عنـه وممارسـة شـعائره طالمـا لا 

  ١یسبب أي ضرر بالآخرین.

ن، وتطـــور هـــذا الدولـــة فـــي هـــذا الشـــأ وحیـــاد العلمانیـــةوقـــد دافـــع العدیـــد مـــن الفقـــه علـــى فكـــرة 

المفهــوم مــن خــلال تجــارب الــدول الأوروبیــة حتــى اســتقر فــي النهایــة ورســخ حمایــة التنــوع والتعددیــة 

  الدینیة.

التي مرت بها أغلب الدول التي أخـذت  أحیانًا والمعقدةوعلى الرغم من هذه المراحل الطویلة 

لمانیـة الحیـاد الكامـل فـي الشـأن بالحیاد في الشأن الدیني یبقى السؤال الجوهري هل بالفعـل حققـت الع

الدیني؟ إن التطورات التي لحقت بالعـالم فـي الحقبـة الأخیـرة جعلـت العدیـد مـن الأفكـار علـى المحـك، 

فأمام انتشار مفاهیم حمایة الدولة للتنوع الثقافي واختلاف أنمـاط الحیـاة وظهـور التحـول الرقمـي الـذي 

أفكــارًا منهــا الثمــین وكثیــرًا منهــا الغــث، وأمــام  جعــل الجمیــع یســتطیع أن ینشــأ منصــات رقمیــة تعــرض

ظهــور آراء تنــادي بأنــه لا یمكــن الفصــل بــین التــراث الــدیني والثقــافي، ظهــرت قــرارات عدیــدة لــلإدارة 

حاملة معنى التمییز لصالح دین معین أو ضد دین آخر، وكان هناك اجتهاد لمجلس الدولة الفرنسـي 

  ارتباكًا في فهم المقصود بالحیاد الدیني.في هذا الشأن، أحدث في بعض الأحیان 

، حتى ثار تساؤل واضح هل العلمانیةمفهوم  فيوقد حدث تحول یفتقد إلى السند الواضح 

العلمانیة هي حیاد الدولة في الشأن الدیني أم أنها تمتد لتشمل أیضًا حیاد الأفراد في الشأن الدیني؟ 

  یاد في الشأن الدیني، والزوجین في الأسرة الواحدة.فموظفي القطاع الخاص الذین امتد لیشلمهم الح

  إشكالیة الدراسة 

حیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني أهدافــه،  مبــدأتــدور إشــكالیة الدراســة حــول إلــى أي مــدى حقــق 

منح أي میزة تفضیل لدین معین أو عدم التمییز ضد دین  عدموهل تجربة الدولة الفرنسیة أكدت فكرة 

ى هل امتدت العلمانیة لتشمل تصرفات الأفراد فـي السـیاقات المهنیـة والأسـریة معین، ومن ناحیة أخر 

أي مدى یمكن إلزام الفـرد العـادي بـالتخلي عـن مظـاهر انتمائـه الـدیني، وهـل یُعـدّ ذلـك وإلى  ،والرقمیة

  انتقاصًا من حریته الدینیة المصونة دستورًا وقانونًا.

    

                                                           
د/ أحمد فتحي سرور، العلاقة بین حریـة التعبیـر وحریـة العقیـدة، منشـور علـى الموقـع الرسـمي لمجلـة المحكمـة  ١

  الدستوریة العلیا العدد الخامس عشر 
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  منهج الدراسة 

فكـرة حیـاد الدولــة فـي الشــأن  تقیــیم محاولـةحلیلـي النقـدي مــن خـلال سـتتبع الدراسـة المــنهج الت

الدیني،  ثم تقییم مدى مشروعیة واتساق امتداد هذا الحیاد لیشمل بعض تصرفات الأفراد في مجالات 

  مختلفة وتأثیره على حریة العقیدة.

  خطة الدراسة 

  وقد رأیت تقسیم هذا البحث على النحو الآتي:     

  مدى خروج الدولة على مبدأ الحیاد في الشأن الدیني :المبحث الأول

  : غموض مفهوم الحیاد في الشأن الدیني المطلب الأول

  : هل الحیاد الدیني هو استیعاب الثقافات أو احترام تعدد الثقافاتالمطلب الثاني

  : امتداد الحیاد الدیني إلى تصرفات الأفراد في الواقع الاجتماعيالمبحث الثاني

  : حدود حریة التعبیر في الشأن الدیني داخل الأسرة.الأولالمطلب 

: حدود حیاد الزوج المسلم في ممارسة الحق في تعدد الزوجات في النظام القانوني المطلب الثاني

 الفرنسي.

  : حیاد موظفي القطاع الخاص في الشأن الدیني.المطلب الثالث

 إلى تصرفات الأفراد في الأماكن العامة.: مدى امتداد الحیاد في الشأن الدیني المطلب الرابع

: مدى إمكانیة امتداد الحیاد في الشأن الدیني لتصرفات الأفراد عبر المنصات الرقمیة المبحث الثالث

  ووسائل الإعلام

  : حیاد الإعلامیین وصانعي المحتوى الرقمي في التعبیر عن آرائهم في الشأن الدینيالمطلب الأول

انعي المحتوى الدیني على الإنترنت بین حریة التعبیر وحمایة الحقوق حیاد ص :المطلب الثاني

  الأساسیة قانون تجریم عرقلة الإجهاض نموذجًا  
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  المبحث الأول

  مدى خروج الدولة على مبدأ الحیاد 

  في الشأن الدیني

الدولة مسار الفصل بین  أصبحالثانیة،  العالمیةأعقاب الحرب  ذهب بعض الفقه إلى أنه في

ـــة بشـــكل  والكنیســـة بـــین الحـــربین العـــالمیتین نتیجـــة  ملحـــوظشـــبه مكتمـــل، وقـــد تطـــور مفهـــوم العلمانی

التجــارب التــي مــرت بهــا الــدول؛ فالدولــة باتــت تعتــرف بــالتنوع الــدیني وبالتعددیــة، وعــدم مــنح أي میــزة 

  ١تفضیلیة لدین معین.

الـدیني بمـرحلتین: المرحلـة وحیادیتهـا فـي الشـأن  الدولـةولقد مر الأسـاس التشـریعي لعلمانیـة  

، والثـاني ١٩٠٥الصـادر فـي عـام  الكنـائسالأولى الحیاد المستند على نص قـانون فصـل الدولـة عـن 

على مبدأ حیاد الدولـة فـي الشـأن الـدیني، وترتیبًـا علـى  ١٩٠٥ومن بعده دستور  ١٩٤٦نص دستور 

، وقد ذهـب بعـض الفقـه أن الدستور ذلك فقد انتقل مبدأ حیاد الدولة في الشأن الدیني من القانون إلى

هذا التحول له تبعات مهمة، ففي حین أن القانون یمكن أن یتعرض للاستثناءات أو التعـدیلات، فـإن 

النص على الحیاد الدیني في الدستور یرفعه إلى قمة هرم القواعد القانونیـة، لـیس هـذا فحسـب بـل إن 

لدستور الفرنسي، وهي مادة غیر قابلة للتعدیل وفقًـا مبدأ العلمانیة قد ورد في نص المادة الأولى من ا

التي تحظر تغییر شكل الحكم ممـا یعنـي اسـتحالة المسـاس بعلمانیـة الدولـة بوصـفها  ٨٩لنص المادة 

  ٢جزءًا من طبیعة النظام الجمهوري.

    

                                                           
1 François LUCHAIRE, Gérard CONAC, Xavier PRÉTOT, La constitution de la 

République française :Analyses et commentaires, 2008, p. 142. 
2 Claude Durand-Prinborgne, La laïcité, 2ème édition, 2004, p. 37. 
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  المطلب الأول

  غموض مفهوم الحیاد الشأن الدیني

مســـة الفرنســـیة علـــى أن: (فرنســـا جمهوریـــة نصــت المـــادة الأولـــى مـــن دســـتور الجمهوریــة الخا

ــواده  واحـــدة لا تتجـــزأ، علمانیـــة، دیمقراطیـــة واجتماعیـــة)، ویلاحـــظ أن الدســـتور الفرنســـي قـــد اســـتهل مـ

بالتأكید على مبدأ وحدة الجمهوریة الفرنسیة، وأعقـب ذلـك مباشـرة بالتأكیـد علـى مبـدأ الطـابع العلمـاني 

، وعلـى ١٩٤٦ستور الجمهوریة الرابعة الصـادر فـي عـام لها، وقد وردت نفس الصیاغة السابقة في د

الـرغم مـن أن  مبــدأ العلمانیـة لــم یـذكر فــي مـتن دســتور الجمهوریـة الفرنســیة الثالثـة، إلا أنــه قـد ترســخ 

  فعلی�ا كأحد المبادئ الرئیسیة في عهد الجمهوریة الثالثة.

الفصـل بـین الكنیسـة والدولـة ویري بعض الفقه أن العلمانیة كانت تفٌهم أساسًا من خلال مبدأ 

، وقد ظهرت فكرة الفصل بین الكنیسة والدولة بسبب الصراع الحاد بینهمـا، ١٩٠٥الذي كرسه قانون 

قطـــع أي علاقـــة تنظیمیـــة أو تمویلیـــة بـــین الطـــرفین، وإخـــراج الـــدین مـــن  ١٩٠٥ولـــذلك فقـــد أراد قـــانون

یـل الـدیانات، وعـدم الاعتـراف بـدین المجال المؤسسي للدولة، لذلك كان القانون یركـز علـى حظـر تمو 

  ١رسمي للدولة.

حیث بدأ المفهوم القانوني للعلمانیة یأخذ  ١٩٤٦وقد تغیرت فلسفة المشرع ابتداء من دستور 

بعدًا أوسع، ویرجع السبب فـي ذلـك لتغیـر الظـروف التاریخیـة، واسـتقرار الأوضـاع السیاسـیة، فلـم یعـد 

  .٢دولة من ناحیة أخرىهناك صراعًا بین الكنسیة من ناحیة وال

وترتیبــا علــى ذلــك فقــد أصــبحت الغایــة الأساســیة هــي حمایــة حیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني، 

بینمـا تحـول مبــدأ الفصـل بــین الكنسـیة والدولــة إلـى مجـرد وســیلة لتنفیـذ حیــاد الدولـة فــي الشـأن الــدیني 

تسعى إلى تنظیم العلاقة معها  ولیس غایة في حد ذاته، فالدولة لا تسعى للتخلي عن الأدیان بقدر ما

  ٣على أساس المساواة والاحترام والامتناع عن التدخل.

                                                           
1 Boutouba, Nadia. La liberté de religion: Perspectives comparées France-Canada 

Thèse de doctorat, Université Montpellier, 2015.p. 44. 
): ٢٠٢٤( ٢١,٢ المجلـة القانونیـة یاسر محمد عبد السلام. "التكریس الدستوري لمبدأ الحیاد الدیني للدولة."د/  ٢

  .  ٨٧٥وخاصة   .٩٨٨- ٨٣٥
3 Woehrling, Jean-Marie. "Le principe de neutralité confessionnelle de 

l'État." Société, droit et religion 1.1 (2011), p.63 
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ولقــد حــدث اخــتلاف فقهــي حــول علاقــة العلمانیــة بحیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني، وقــد انقســم 

  الفقه إلى رأیین وهما:

  أولاً: الاختلاف الفقهي حول علاقة حیاد الدولة بالعلمانیة في النظام الفرنسي

ذهب بعض الفقه إلى أن حیاد الدولة في الشأن الدیني هو المبدأ الذي یُمیز النظام العلماني 

مبدأ الفصل بین الدولة والكنائس  كان، موضحًا أنه إذا ١٩٥٨ومرورًا بدستور  ١٩٤٦بدأ من دستور 

ه دور باســمه، وكـان لــ ١٩٠٥هـو مـن أهــم المبـادئ التـي تبنتهــا الجمهوریـة الفرنسـیة وقــد سـمي قـانون 

بالغ في الصراع بین الدولة والكنیسـة وفـي التحـول الفرنسـي إلـى العلمانیـة، فـإن مبـدأ حیـاد الدولـة فـي 

  ١الشأن الدیني لا یقل أهمیة عنه، بل یزید لأن له قیمة دستوریة.

ذكـره فـي الدسـتور الفرنسـي قـد  الـواردوفي الاتجاه ذاته ذهب رأي آخر إلى أن مبـدأ العلمانیـة 

والكنائس، وكان من الأفضل  الدولةورة مقتضبة جد�ا ولم یذكر الدستور مبدأ الفصل بین ورد ذكره بص

أن یذكر مبدأ العلمانیة بشيء من التفصیل، بحیث یحدد الإطار العام له، ویُضیف هذا الرأي أنه مما 

  ٢لا شك فیه أن حیاد الدولة في الشأن الدیني هو جوهر العلمانیة.

ومــن بعــده دســتور  ١٩٤٦منــذ الــنص علــى العلمانیــة  فــي دســتوروذهــب رأي ثالــث إلــى أنــه 

فسّــرتها، والــدوریات  التــي، فــإن أغلــب النصــوص التشــریعیة التــي تناولتهــا، والتقــاریر البرلمانیــة ١٩٥٨

التــي رافقــت تنفیــذها، والأحكــام القضــائیة التــي اســتندت إلیهــا كانــت دائمًــا تشــیر إلــى أن العلمانیــة هــي 

ن الدیني، ویقصد بالحیاد الدیني أنه لا یجوز للدولة ممارسة أي ضغط في الشأن حیاد الدولة في الشأ

 ٣الدیني قد یدفع الفرد نحو خیار معیّن.

وفــــي المقابــــل فقــــد ذهــــب بعــــض الفقــــه إلــــى أن مبــــدأ الحیــــاد وحــــده لا یُفســــر بالكامــــل مفهــــوم 

والكنـائس الصـادر فـي عـام العلمانیة، فلا یمكن فهم العلمانیة إلا في ضـوء قـانون الفصـل بـین الدولـة 

یجــب أن تُعتبــر بمثابــة "مبــادئ دســتوریة   ١٩٠٥، وأن المبــادئ المنصــوص علیهــا فــي قــانون ١٩٠٥

، وإعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن ١٩٤٦للجمهوریــة الفرنســیة، شــأنها فــي ذلــك شــأن مقدمــة دســتور 

الدولـة الـواردة فـي المـادة لأنها تُعبّـر عـن مضـمون المبـدأ الدسـتوري لعلمانیـة  ١٧٨٩الصادر في عام 

                                                           
1 Ibid. 
2  Ségur, Philippe. "Le principe constitutionnel de laïcité." Annales de l’université 

des sciences sociales de Toulouse. 1996. p.117. 
3 Rivero, Jean, « La notion juridique de laïcité », Dalloz, 1949, chronique, p. 137. 
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، فلا یمكن الإحاطة بحقیقة ١٩٥٨الأولى من دستور الجمهوریة  الفرنسیة الخامسة الصادر في عام 

مــن مبــادئ أساســـیة مثــل حریــة الضــمیر وحریـــة  ١٩٠٥العلمانیــة دون الرجــوع إلــى مــا كرّســـه قــانون 

  ١ئ المفسرة لمفهوم العلمانیة.ممارسة الشعائر الدینیة وحظر تمویل الأدیان وغیر ذلك من المباد

ثانیًــا: عــدم وضــوح معــاییر مجلــس الدولــة الفرنســي فــي تطبیــق مبــدأ الحیــاد الــدیني عنــد 

  مواجهة البعد الثقافي أو التراثي المرتبط بالأدیان.

یُعدّ مبدأ الحیاد الدیني أحـد الركـائز الأساسـیة التـي تقـوم علیهـا العلمانیـة الفرنسـیة، وهـو مبـدأ 

یضمن عدم انحیاز الدولة لأي معتقد دیني، فوفقًا لهذا المبدأ فإن الدولة تقف على مسافة یُفترض أن 

بــین كافــة الأدیــان وبــین الدولــة  تمامًــامتســاویة تجــاه جمیــع الأدیــان، ولــیس لهــا دیــن رســمي وتفصــل 

ــدًا مجلــس الدولــة الفرنســي، لا یخلــو  مــن المدنیــة، إلا أن تطبیــق هــذا المبــدأ مــن قبــل القضــاء، وتحدی

تطبیقه، خاصة حینما تتقاطع الظواهر الدینیة مع أبعاد ثقافیة أو تراثیـة تحمـل قیمـة  إشكالیات قانونیة

اجتماعیـة أو تاریخیـة تتجــاوز الطـابع العقائــدي المحـض، وعــادة مـا یتـرك تقــدیر مبـدأ حیــاد الدولـة فــي 

فـــي التطبیقـــات الشـــأن الـــدیني لمجلـــس الدولـــة مـــع مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن احتمـــال وجـــود اخـــتلاف 

  القضائیة.

ومما لا شك فیه أن الرموز الدینیة هي جزء مهم جد�ا من التراث الثقافي والتاریخي لكثیر من 

الذي نص على إمكانیـة اسـتثناء حظـر تمویـل المبـاني الدینیـة  ١٩٠٥الدول، وقد اعترف بذلك قانون 

الـدیني مـن الدولـة بحجـة فصـل الـدین عندما یتعلق الأمر بالآثار التاریخیة، فـلا یمكـن إقصـاء التـراث 

  عن الدولة، فالمتاحف ملیئة بالآثار التاریخیة ذات الطابع الدیني.

قـد نـص علـى اسـتبعاد الرمـوز الدینیـة مـن المبـاني العامـة،  ١٩٠٥وعلى الرغم من أن قانون 

ان نفسـه مثـل إلا أن هناك العدید مـن الرمـوز الدینیـة فـي المبـاني والأمـاكن العامـة بمـا فـي ذلـك البرلمـ

تماثیـــل القدیســـین. حیـــث یـــرتبط التـــراث الـــدیني والتـــراث الثقـــافي ارتباطًـــا وثیقًـــا، وفـــي بعـــض الأحیـــان 

، ولا یعنــي ذلــك التــرویج لــدین معــین، ولكنــه جــزء مــن یصــعب النظــر إلــى أحــدهما بمعــزل عــن الآخــر

یـد مـن الإشــكالیات الإرث المشـترك لكـل شـعب، وغمـوض مبــدأ الحیـاد الـدیني كـان سـببًا فــي إثـارة العد

  وسنعرض لبعض القضایا التي أحدثت جدلاً في هذا الشأن: ٢القانونیة والمجتمعیة.

    

                                                           
1Schrameck, Olivier., « Laïcité, neutralité et pluralisme », dans Mélanges Jacques 

Robert, Libertés,Montchrestien, 1998, p.196-197 . 
2 Woehrling, Jean-Marie, Op.Cit. spéc. pt. 16 
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  ضد إیطالیا Lautsiقضیة 

أجازت إیطالیا وضع الصلبان في المدارس الحكومیة كجزء من التراث الثقافي لها، وقد أقر  

الیــا ولــیس تحیــزًا أو تفضــیلاً لأحــد القضــاء الإیطــالي ذلــك موضــحًا أنــه جــزء مــن التــراث الثقــافي لإیط

  إلى رفع قضیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. Lautsiالأدیان، مما دفع 

وكانت الدولة الإیطالیة تسمح بوضع الصلبان الدینیة بشكل شبه إلزامي في الفصول الدراسیة 

ــد رأت المدعیـــــة أن هـــــذا الســـــلوك یشـــــكل  مـــــن  ٢انتهاكًـــــا للمـــــادة بالمـــــدارس العمومیـــــة الإیطالیـــــة، وقـــ

  من الاتفاقیة. ٩البروتوكول الأول للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، بالاقتران مع المادة 

ولقد عرض الأمر على الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والتـي قضـت فـي 

سـلبي، لا یمكـن أن حكم مثیر للجدل بأن الصلیب المعلق فـي الفصـول علـى الحـوائط هـو رمـز دینـي 

 یكون له تأثیر على التلامیذ، وأضافت المحكمة أن هذا الرمز لم یقترن بـأي إجبـار علـى تعلـم الـدین،

ولا بأي سلوك تبشیري أو مظاهر تعصب دیني، وأن النظام التعلیمي الإیطـالي ظـل یراعـي التعددیـة، 

رتــداء الرمــوز أو الاحتفــال بالأعیــاد إذ یســمح للتلامیــذ بــالتعبیر عــن معتقــداتهم الدینیــة (بمــا فــي ذلــك ا

  ١الدینیة). وبالتالي، رفضت المحكمة الطعن واعتبرت أنه لا یوجد أي انتهاك للاتفاقیة.

وهــذا الحكــم یضــیف غموضًــا جدیــدًا لمفهــوم العلمانیــة، والــذي منــذ ظهــوره كــان یتبنــى معیــار 

المؤسســـات التعلیمیـــة فصـــل الـــدین عـــن الدولـــة وعـــدم جـــواز اســـتخدام أي رمـــز دینـــي وخاصـــة داخـــل 

والصحیة، حتى ولو كان هذا الرمز یشكل جزءًا هام�ا من ممارسـة العقیـدة لـبعض الفئـات، ففـي فرنسـا 

كان هناك تطبیق صارم لهذا المبدأ وصدرت القوانین التي تمنع ارتداء الرموز الدینیة داخل المـدارس 

وروبیــة لحقــوق الإنســان أن وضــع مثــل الحجــاب والصــلیب وغیــر ذلــك، وفــي المقابــل تقــر المحكمــة الأ

الصــلبان داخــل الفصــول الدراســیة لا یشــكل خروجًــا علــى مبــادئ العلمانیــة، وهــذا تضــارب واضــح فــي 

  المعاییر یزید من غموض مفهوم حیاد الدولة في الشأن الدیني.

  قضیة مجسمات أعیاد المیلاد

 crèches deلاد (اختلفت الجهات الإداریة في مـنح تصـریح بتركیـب مجسـمات أعیـاد المـی

Noëlلـدین علـى حسـاب أدیـان  و تحیـزًا) في الساحات العامة فهل یعد ذلـك مساسًـا بمبـدأ العلمانیـة، أ

                                                           
1 ECHR Grand Chamber’s judgement of 18 March 2011, case Lautsi v. Italy, 

appeal no. 30814/06 
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)، إلــى رفــض مــنح تصــریح بتركیــب مجســمات الاحتفــال بعیــد Melunأخــرى؟ فــذهبت بلدیــة میلــون (

  ١میلاد المسیح في الأماكن العامة.

) علــى مــنح تــرخیص بتركیــب مجســمات Vendée(وفــي المقابــل وافقــت بلدیــة إقلــیم فوندیــه  

، وقـد تعـارض المختصـةوقد تـم الطعـن علـى كـلا القـرارین فـي المحكمـة الإداریـة  ٢عید میلاد المسیح،

الحكمان، فأحدهما یرى أن تركیب مجسمات أعیاد المیلاد هو أمر تراثي ثقافي لا یتعارض مـع حیـاد 

هــذه المجســمات یتعــارض بشــكل واضــح مــع حیــاد  الدولــة فــي الشــأن الــدیني، والآخــر یــرى أن تركیــب

الدولــة فــي الشــأن الــدیني، وبعــد اللجــوء لمجلــس الدولــة الفرنســي، أكــد علــى أن مبــدأ العلمانیــة یفتــرض 

أو دعم  ماليحیاد المرافق العامة وموظفیها في الشأن الدیني، خصوصًا فیما یتعلق بعدم منح تمویل 

بشـأن  ١٩٠٥مـن قـانون  ٢٨ى، وذلـك اسـتنادًا لـنص المـادة أحد الدیانات على حساب الدیانات الأخر 

فصــل الكنــائس عــن الدولــة فــي فرنســا والتــي علــى أنــه "یُحظــر، نصــب أو وضــع أي علامــة أو شــعار 

دیني على المعالم العامة أو في أي مكان عام، باستثناء المباني المخصصـة للعبـادة، وأراضـي الـدفن 

مــن قــانون  ٢٨المــادة  وتجســدائزیــة، والمتــاحف أو المعــارض".  فــي المقــابر، والنُصُــب التذكاریــة الجن

مبدأ الحیاد الدیني التي تحظر وضع أي رمـوز أو علامـات تُظهـر اعترافًـا بدیانـة مـا أو تُعبـر  ١٩٠٥

عن تفضیل دیني، وفیما یتعلق بمجسمات أعیاد میلاد المسیح فقد أوضح مجلس الدولة في بیانه، أن 

لطــابع الـدیني الــذي یعبــر عــن معتقــدات لـدى الــدین المســیحي، والثــاني وهــو لهـا طــابعین، الأول وهــو ا

الطابع الفني الاحتفالي الدنیوي، ویعتبر مجلس الدولة الفرنسي تركیبها فـي مكـان عـام مؤقتـًا مـن قبـل 

سلطة عامة هو أمر قانوني إذا كانت ذات طـابع ثقـافي أو فنـي أو احتفـالي، أمـا إذا كانـت تُعبّـر عـن 

  ٣دیانة أو تفضیل دیني فهو أمر یتعارض مع علمانیة الدولة.اعتراف ب

یكــون اســتخدام الرمــوز  متــى وهــووهــذا التفســیر مــن مجلــس الدولــة یــدخلنا فــي جــدل جدیــد، 

الدینیة ذا طابع احتفالي، ومتى یعتبر ذا طابع دیني، مما دفع بعض الفقه إلى القـول بغمـوض مفهـوم 

ات العامة، فالأمر یرجع لاجتهاد القضاء في كل حالة على حدة، الحیاد الدیني للمرافق العامة والسلط

فغیـاب تعریـف واضـح  والأصل أن یكون الأمر أكثر وضوحًا، خاصة في مسائل تمس حریـة العقیـدة،

ودقیــق للعلمانیــة وحیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني، جعــل لهــا مفهومًــا مطاطًــا یمكــن أن یقبــل تفســیرات 

                                                           
1 Conseil d'État Décision n° 395223, lecture du 9 novembre 2016. 
2 Conseil d'État Décision n° 395122, lecture du 9 novembre 2016. 
3 Le Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’installation temporaire 

de crèches de Noël par des personnes publiques. 
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فعل ذاته مرة على أنه متوافق مـع العلمانیـة، ومـرة أخـرى علـى أنـه منـاقض متعارضة أحیانًا، فیفسر ال

للعمانیــة، دون وجــود مرجــع ومــنهج ضــابط وحــاكم لهــذه المســألة، وبالتــالي یصــبح الحكــم علــى الحیــاد 

الــدیني حكمًــا یخضــع للتفســیرات المنطقیــة والعقلیــة، والتــي قــد تختلــف علــى حســاب التوجهــات الفكریــة 

  ١والسیاسیة.

الغمــوض ینشــأ ارتباكًــا واضــحًا فــي مفهــوم العلمانیــة والحیــاد الــدیني ویفــتح البــاب علــى  وهــذا

  ٢مصراعیه لمنازعات متكررة أمام القضاء حول حدود التعبیر عن المعتقد الدیني.

 الحیاد المالي للدولة في تمویل الاحتفالات الدینیة ثالثاً: غموض تفسیر مبدأ 

لطات العامـة للاحتفـالات ذات الطـابع الـدیني، ولاسـیما أثیـر تسـاؤل عـن مـدى جـواز دعـم للسـ

في النظـام القـانوني الفرنسـي وفقًـا لمـنهج العلمانیـة الـذي یترتـب علیـه الحیـاد المـالي للدولـة فـي الشـأن 

الدیني، ویحمل الحیاد المالي معنًى واضحًا مفاده عدم جواز إنفاق المال العام على أي أمور متصلة 

إقامة الشعائر والاحتفالات الدینیة، فالدولة تلتزم بالوقوف على مسـافة واحـدة مـن بالشأن الدیني، مثل 

  كل الأدیان دون تمییز أو تفضیل أو تقدیم دعم مالي لدین على حساب دین آخر.

وعلى الرغم من أن الحیاد المالي للدولة في دعم الشأن الدیني، یعد أحد أهم أركان العلمانیة، 

من الناحیة النظریة یواجه في الواقع العدید من الإشكالیات التطبیقیة القضائیة،  إلا هذا المبدأ الواضح

فتارة یسمح مجلس الدولـة بالتمویـل الجزئـي لـبعض الأنشـطة الدینیـة إذا ارتبطـت بمصـلحة عامـة مثـل 

                                                           
الـذي نظّـم  ١٩٠٥ومن الناحیة التاریخیة لم ترد كلمة العلمانیة في قانون في أي من مواد القانون الشـهیر لعـام  ١

لتــي ســبقت الفصــل بــین الكنــائس والدولــة، بــل تشــكل مصــطلح العلمانیــة فــي ســیاق المعــارك السیاســیة المحتدمــة ا

التصــویت علــى القــوانین الكبــرى المتعلقــة بالعلمانیــة فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر، وقــد تــم تبنیــه باعتبــاره شــعارًا 

 (non-sectaire) "سیاسی�ا، ثم أصبح مبدأ دستوری�ا، وكـان بعـض الفقـه یفضـل اسـتخدام مصـطلح غیـر طـائفي 

الدولـة، لكــن فـي عصــر المعـارك السیاســیة المعتمـدة علــى  علـى اعتبــار إنـه أكثــر تعبیـرًا عــن فكـرة فصــل الـدین عــن

البلاغة والخطابة، تم الترویج لكلمة "العلمانیة" من قبل فردیناند بویّسون، أحد المفكرین البروتستانت الـذین تنـاولوا 

  فكرة الفصل بین الكنیسة والدولة بالدراسة.

Leschi, Didier. "Problèmes contemporains de la laïcité publique." Les nouveaux 

cahiers du conseil constitutionnel 53.4 (2016): 21-32. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/problemes-

contemporains-de-la-laicite-publique 
2 Ibid 
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الحفاظ على التراث أو تنظیم فعالیات ثقافیة، وتارة أخرى یرفض بشكل قـاطع الـدعم المـالي للأنشـطة 

  . ١٩٠٥دینیة استنادًا إلى  مبدأ الفصل بین الدولة والكنائس الوارد في قانون ال

وهــذا التعــارض یثیــر العدیــد مــن التســاؤلات حــول مفهــوم مبــدأ الحیــاد فــي الشــأن المــالي؟ فــي 

الواقـع لا یوجــد معیــار حاســم یوضــح متــى یجــوز للدولـة تمویــل الأنشــطة الدینیــة ومتــى تمتنــع عــن هــذا 

لــبعض تطبیقــات مجلــس الدولــة الفرنســي التــي أحــدثت هــذا الغمــوض فــي تفســیر  التمویــل، وســنعرض

  الحیاد المالي للدولة.

)، بتقــدیم دعــم Limousinففــي قضــیة تــتلخص وقائعهــا فــي قیــام المجلــس التنفیــذي  لإقلــیم (

)، les ostensions septennalesمالي للجمعیات المحلیة وهي ما تعرف بالاحتفالات السبعینیة (

قوس دینیة تشمل عرض ذخائر القدیسین في مواكب علنیة تتوج عادة بصلوات وقداس. وعلى وهي ط

الـرغم مــن أن هـذه الاحتفــالات اتخــذت بعـدًا شــعبی�ا وثقافی�ــا علـى المســتوى المحلــي، فـإن مجلــس الدولــة 

جلس التنفیذي اعتبرها نشاطًا دینی�ا محضًا، لا یمكن تمویلها من المال العام، واعتبر أن ما قام به الم

) یعـــد خروجًـــا علـــى مقتضـــیات العلمانیـــة التـــي كرســـها قـــانون الفصـــل بـــین الدولـــة Limousinلإقلـــیم (

، وكذلك المادة الأولى من دستور الجمهوریة الخامسة الصـادر فـي ١٩٠٥والكنائس الصادر في عام 

  ١٩٥٨.١عام 

 Commune deوعلى العكس من ذلك في قضیة أخـرى تـتلخص وقائعهـا فـي قیـام بلدیـة (

Trélazé باقتناء آلة  (Orgue  وهي آلة موسیقیة ضخمة تستخدم عادة في الكنائس وفي الحفـلات)

رفیعة المستوى) ووضعتها داخـل الكنیسـة، وقـد اعتبـر مجلـس الدولـة أن الهـدف مـن تمویـل شـراء هـذه 

الآلـــة فـــي تعلـــیم  الآلـــة  لـــم یكـــن  دینی�ـــا بحتــًـا، بـــل كـــان ذا طـــابع ثقـــافي وتعلیمـــي، حیـــث تســـتخدم هـــذه 

  دروس الموسیقى، وإقامة حفلات ثقافیة.

وقد أحدثت الاجتهادات السابقة لمجلس الدولة الفرنسي، جدلاً واسعًا في مفهوم الحیاد المالي 

للكنسـیة لـه مبـرر ثقـافي  Orgueللدولة في الشأن الدیني، فمجلس الدولـة اعتبـر أن تمویـل شـراء آلـة 

كــب القربــان فــي منطقــة لیمــوزان غیــر قــانوني علــى الــرغم مــن أن هــذا وتعلیمــي یجیــزه، بینمــا دعــم موا

الدعم لیس الغرض منه دیني فقط، بل له أغراض أخـرى مثـل تنشـیط السـیاحة، والحفـاظ علـى التـراث 

الثقــافي، ویترتــب هــذا التنــاقض غمــوض مفهــوم الحیــاد المــالي، وهــذا یفــتح البــاب لاجتهــادات قضــائیة 

                                                           
1 CE, 15 févr. 2013, Association Grande Confrérie de Saint Martial et autres, n° 

347049, Rec. Lebon. 
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بـالحكم المحتمـل صـدوره، ویخـل بمبـدأ  التنبـؤمما یصعب معه القدرة على متباینة في قضایا متشابهة 

  ١الأمن القانوني.

  

  المطلب الثاني

  هل الحیاد الدیني 

  هو استیعاب الثقافات أو احترام تعدد الثقافات

  أولاً: موقف الفقه من هذه المسألة

الـــدیني هـــو مســـألة جوهریـــة تطـــرح نفســـها علـــى مائـــدة البحـــث، هـــل حیـــاد الدولـــة فـــي الشـــأن 

  استیعاب للثقافات أو احترام لتعدد الثقافات؟

ذهب بعض الفقه إلى أن التعددیة الثقافیة تقوم على مبدأ النسبیة الكاملة تجـاه كافـة الثقافـات 

الأخرى، ولكن العلمانیة الفرنسـیة الصـارمة منـذ نشـأتها تقـوم علـى مبـدأ المسـاواة بـین الجمیـع، وتسـتند 

نتسبي الأدیان التكیف مع النظام القانوني الفرنسي، ولا یجوز لهم المطالبة إلى أنه یجب على جمیع م

  ٢بتنازلات لصالح ممارسة عقیدتهم أو عاداتهم أو حیاتهم الخاصة.

وتتطلـــب العلمانیـــة الفرنســـیة التكیـــف مـــع القـــیم المشـــتركة، لا علـــى القـــیم الفردیـــة لكـــل مكـــون 

ة تعنــي تجـــاهلاً واضــحًا لخصوصـــیات بعــض الأفـــراد اجتمــاعي، إلا أن المبالغــة فـــي المســاواة الشـــكلی

  المقیمین على الأراضي الفرنسیة.

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن المدافعین عن الحیاد الدیني وعلمانیة الدولة ومبادئ الجمهوریة 

الفرنسیة غالبًا ما یستخدمون خطابًا قائمًا على المساواة، معتبرین أن القوانین یجب أن تطبق بالطریقة 

ذاتهــا علــى الجمیــع، وأن أي اســتثناءات تقــوض هــذا النظــام، لكــنهم یغفلــون أن النظــام القــانوني یقــوم 

                                                           
1 Woehrling, Jean-Marie. "La neutralité religieuse de l’État constitue-t-elle un 

principe opérationnel?." Revue du droit des religions 5 (2018): 157-172. spéc. 

pt. 15 
2 Jean-Marie WOEHRLING, chronique, « Droit administratif. Actualité du droit en 

matière de liberté des 

religions », dans Société, Droit et Religion, l’actualité du droit français des 

religions, dossier thématique, CNRSéditions, numéro 1, 2010 , p.101. 
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أساسًـا علــى اســتنباط وإنشــاء بعــض الاســتثناءات لوجــود بعــض الخصوصــیات التــي توجــب الاســتثناء، 

  ١وإلا أصبح القانون جامدًا.

الممیــزة لكــل ثقافــة داخــل  ویضــیف هــذا الــرأي أن عــدم الأخــذ فــي الاعتبــار بالعناصــر الذاتیــة

المجتمــع قــد یــؤدي إلــى أن یصــبح المجتمــع منقســمًا حیــث تصــبح الجــدران بــین المــواطنین مــن أصــول 

مختلفة أعلى بفعل صرامة القانون، وهو ما یُناقض الهدف الأساسي الذي یسعى إلیـه المـدافعون عـن 

  ٢.القانوني للدولةوهو تحقیق الوحدة والاندماج في النظام قیم الجمهوریة الفرنسیة، 

  ثانیًا: أثر تبني الاستیعاب الثقافي على التعددیة الثقافیة

ویــرى بعــض الفقــه أن النظــام القــانوني الفرنســي قــد تبنــى فلســفة إدمــاج كافــة الثقافــات فــي قــیم 

الجمهوریة الفرنسیة، وعلـى الجمیـع أن ینخـرط وینـدمج مـع قـیم الجمهوریـة الفرنسـیة، ولـم تأخـذ بفلسـفة 

ثقافــات، وهــي أن الدولــة تقبــل تعــدد ثقافــات الآخــرین، وتمكــنهم مــن ممارســة عقیــدتهم وتحتــرم تعــدد ال

اختلافاتهم، فلا تمنع طالبة من دخول المدرسة وتلقي التعلیم لمجرد ارتداء رمـز دینـي، طالمـا أنهـا لـم 

تنوع تسبب أي ضرر للغیر، فالدولة لا تمول الأدیان ولكنها تحترم خصوصـیات كـل دیـن وتعتـرف بـال

  ٣الثقافي والدیني.

نـص فـي مادتـه الأولـى  ١٩٥٨أكتـوبر  ٤وعلى الرغم من أن الدسـتور الفرنسـي الصـادر فـي 

على أن فرنسا تحترم جمیع المعتقدات، فحتى یكون لهذا النص تأثیر واضح في الواقع العملي فیجب 

یاد الدولة إظهار السلطات الفعلیة لممارسة العقیدة بكافة أبعادها، ویتطلب ح أن تضمن الدولة الحریة

  العامة احترامها لجمیع القناعات الدینیة.

ولكن الواضح أن فلسفة المشرع الفرنسـي والخاصـة بإدمـاج كافـة الثقافـات فـي قـیم الجمهوریـة 

الفرنسیة قد أدت إلى نتائج عكسیة، فوفقًا لمبدأ المساواة الشكلیة، والرؤیة الصـارمة للعلمانیـة، وفصـل 

وحیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني، كــل هــذه المبــادئ التــي تــم ترســیخها فــي النظــام ، لــةالــدین عــن الدو 

القانوني الفرنسي أدت إلى عـدم الاكتـراث بالبعـد الـدیني للمقیمـین داخـل الأراضـي الفرنسـیة، واسـتبعاد 

نتقـادات الدین من المجال العام، وعدم تعدد الثقافات الدینیة، فهذا النهج التقییدي قد واجهه الـبعض با

                                                           
1Ibid,  
2 Ibid 
3 Ibid 



 
 

٩٠٧ 
 

 

متزایدة خاصة في ظل تنامي فلسفة التعددیة الثقافیة داخل الدولـة الواحـدة، واعتمـاد العدیـد مـن الـدول 

  لهذا النهج.

فالحیاد الدیني، لا یعني مطالبة الأفراد بالتخلي عن عقیدتهم ورموزهم الدینیـة، واسـتبعاد كافـة 

فعل له مظهر عام وجماعي، كما أن قانون جوانب الأدیان من الساحة العامة، فالعبادة بطبیعتها هي 

  قد سمح بممارسة العبادة العلنیة. ١٩٠٥العلمانیة نفسه الصادر في عام 

ویرى بعض الفقه أن الحیاد الحقیقي یكمن في مراعاة الاختلافات والتنوع فعلى سبیل المثال، 

ودون الانشـغال بالبعـد  یري الـبعض أن تقـدیم المطـاعم المدرسـیة الوجبـات لجمیـع التلامیـذ دون تمییـز

ا، وفي المقابل یرى البعض  الدیني یحقق الحیاد الدیني، سواء كانت المدرسة حكومیة أو قطاعًا خاص�

الآخر أن الحیاد یقتضي التنوع حتى یمكن لجمیع الأطفال بغض النظر عن معتقداتهم تناول الطعام، 

نـع أو تحـرم أنـواع معینـة مـن اللحـوم أو وبالتالي یجب أن یراعى أن هناك بعض المنتمـین لـدیانات تم

من الطعام بصفة عامـة، فالحیـاد هنـا أن یحصـل جمیـع التلامیـذ علـى وجبـاتهم، أمـا المسـاواة الشـكلیة 

هي أن تقدم الطعام ذاته للجمیع بغض النظر عن معتقداتهم الدینیة التي قـد تمنـع الكثیـرین مـنهم مـن 

  ١تناول الوجبات المدرسیة. 

من وجهــین؛ أحــدهما یســعى إلــى إنشــاء قاعــدة موحّــدة خالیــة مــن أي تمییــز، فالعلمانیــة تتضــ

بهــدف تحقیــق المســاواة بــین الجمیــع دون الالتفــات إلــى خصوصــیاتهم الدینیــة أو الثقافیــة. أمــا الوجــه 

الآخر للعلمانیة فیقتضي في بعض الأحیان مراعاة خصوصیة العقائد الدینیة، علـى اختلافهـا، بشـرط 

  م العام، وذلك تطبیقًا لمبدأ حریة ممارسة العقیدة.ألا تخالف النظا

وبعـــض الأنظمـــة القانونیـــة أخـــذت بفكـــرة التكییـــف المعقـــول للســـماح بممارســـة العقیـــدة ولكـــن  

القضاء الفرنسي رفض هذه الفكرة، والمقصود بها أن القاضي یبحث عـن البـدائل الممكنـة التـي تمكـن 

تــتلخص وقائعهــا فــي أن موظفًــا كــان یعمــل فــي الشــخص مــن ممارســة عقیدتــه، ومــن ذلــك فــي قضــیة 

(البریــد الفرنســي)، وهــي مؤسســة عامــة، وقــد طلــب تغییــر مواعیــد العمــل، حتــى  La Posteمؤسســة 

یعمــل یــوم الأحــد بــدلاً مــن الســبت احترامًــا لمعتقداتــه الدینیــة، وقــد تــم رفــض هــذا الطلــب، واقــر مجلــس 

   ٢الدولة الفرنسي ذلك الرفض.

    

                                                           
1 Woehrling, Jean-Marie. "La neutralité religieuse de l’État constitue-t-elle un 

principe opérationnel?." Revue du droit des religions 5 (2018): 157-172. 
2 Bauduin, Bérénice, Op.Cit, p.191. 
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  المبحث الثاني

  تداد الحیاد الدیني إلى تصرفات الأفراد ام

  في الواقع الاجتماعي

الأصــل العــام أن مبــدأ الحیــاد فــي الشــأن الــدیني قــد ارتــبط منــذ تأسیســیة بالدولــة، ممثلــة فــي 

طــوال فتــرة عملهــم، وحیــاد الدولــة فـــي  يالمؤسســات العامــة، والمــوظفین الــذین یلتزمــون بالحیــاد الــدین

إلا أن  ١لمبـادئ التـي یسـتند إلیهـا القضـاء الإداري لتـدعیم حریـة العقیـدة،الشأن الـدیني كـان أحـد أهـم ا

الملاحظ لهذا المبدأ یجد أنه قد طرأ علیه تطورًا خطیرًا للغایة وهو مطالبـة الأفـراد فـي بعـض الأحیـان 

بالحیاد في الشأن الدیني، وهذا خروج واضح على مبادئ العلمانیة الفرنسیة التي طالمـا نـادت بفصـل 

ین عــن الدولــة، عــن طریــق حیــاد الدولــة وموظفیهــا فــي الشــأن الــدیني، أمــا حیــاد الأفــراد فــي الشــأن الــد

الدیني فهو أمـر یثیـر إشـكالیات قانونیـة كثیـرة، ومنهـا إلـى أي مـدى یمكـن إلـزام الفـرد العـادي بـالتخلي 

رًا وقانونًــا؟ إن عــن مظــاهر انتمائــه الــدیني، وهــل یُعــدّ ذلــك انتقاصًــا مــن حریتــه الدینیــة المصــونة دســتو 

تناول هذه الإشكالیة یقتضي تحلیلاً یأخذ بعین الاعتبار التـوازن بـین متطلبـات الحیـاد وحریـة ممارسـة 

  الشعائر الدینیة للعقائد المختلفة.

  

  المطلب الأول

  حدود حریة التعبیر 

  في الشأن الدیني داخل الأسرة

شخصـــین یترتــــب علیهـــا حقــــوق الـــزواج فـــي القــــانون المـــدني الفرنســــي مؤسســـة قانونیـــة بــــین 

والتزامـات لطرفـي عقـد الـزواج، وهنــاك بعـض الشـروط تعـد مـن النظــام العـام بحیـث لا یجـوز للــزوجین 

  الاتفاق على مخالفتها أو إلغائها ولو حتى بالتراضي.

                                                           
القانونیـة للمعتقـدات وممارسـة الشـعائر  راجـع فـي تعریـف حریـة العقیـدة د/ خالـد مصـطفي عبـد الفتـاح، الحمایـة ١

یـة العقیـدة، ، د/ أیمـن فتحـي عبـد النظیـر، ضـمانات حر ١٨، ص ٢٠١٢الدینیة وعدم التمییز، دار الفكـر الجـامعي 

   ٢٣٨- ١٦٧، الصفحة ٢٠٢٢، العدد  الأول، مارس ٩٥المجلد 
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مــن القــانون المــدني الفرنســي علــى إلــزام الــزوجین بواجبــات معینــة وهــي  ٢١٢وتــنص المــادة 

الوفاء والمساعدة والمؤازرة، وهذه لیست مجرد واجبات نظریة، بـل التزامـات قانونیـة الاحترام المتبادل و 

یترتب علیها آثار ملموسة، فالاحترام المتبادل بین الزوجین، یجعل كل منهما یحترم عقیدة الآخر في 

تخلـي حال اختلافها، فالزواج لا یُلغي الحریة الدینیة لكل طرف، ولا یجوز إجبار أحد الـزوجین عـن ال

  عن عقیدته، أو قناعاته الشخصیة.

من القانون المدني على حق طلب الطـلاق لأسـباب تتعلـق بارتكـاب أحـد  ٢٤٢وتنص المادة 

الـزوجین خطــأ یــؤثر فــي اسـتمرار الحیــاة المشــتركة مســتحیلاً، وهنــا یثـور تســاؤل هــل ممارســة الشــعائر 

لطــلاق، ویجبــر بحظــر أحــد الــزوجین مــن الدینیــة أو الانتمــاء الــدیني تعــد ســببًا لطلــب أحــد الــزوجین ا

التعبیــر عــن عقیدتــه خاصــة إذا اعتبرهـــا الطــرف الثــاني ســلوكًا مؤذیًـــا أو غیــر مقبــول داخــل العلاقـــة 

  الزوجیة.

  أولاً: هل یعتبر تغییر أحد الزوجین لعقیدته سببًا للطلاق في القانون المدني الفرنسي

ار الطرف الآخر على التخلي عن عقیدته، لكل زوج عقیدته التي یؤمن بها، ولا یجوز له إجب

  ولكن ماذا لو أراد الطرف الآخر تغییر عقیدته، فهل یعد ذلك سببًا كافیًا لطلب الطلاق؟

استقر القضاء الفرنسي على أن تغییر أحد الزوجین لعقیدته لا یعد خطأ یبرر طلـب الطـلاق 

لأن حریـة المعتقـد وفقًـا للدسـتور الفرنسـي من القانون المدني الفرنسي سـالفة الـذكر،  ٢٤٢وفقًا للمادة 

تتضمن الحق فـي تغییـر العقیـدة، ولا یغیـر مـن ذلـك الطـابع الرسـمي للوعـود التـي تـم تبادلهـا للـزوجین 

  ١ أثناء الزواج الكاثولیكي، بعدم تغییر العقیدة.

إلــى أنــه لا یُمكــن اعتبــار انضــمام الزوجــة إلــى جماعــة  Dijonوقــد ذهبــت محكمــة اســتئناف 

سببًا كافی�ا للحكم بالطلاق، لأن هذا الانتماء لا یُعدّ خطأ في ذاته، ما دام یدخل ضمن » ود یهوهشه«

إطار حریة المعتقد وممارسة الشعائر، إضافة إلى ذلك، فإن الزوج لـم یُثبـت أن الزوجـة كانـت تُحـاول 

  ٢عائلیة.إجباره على اعتناق عقیدتها أو أن أنشطتها الدینیة منعته من أداء واجباته ال

                                                           
1 CA Montpellier, 1re ch., 16 mai 1994 : JurisData n° 1994-034169, pour une 

adhésion à la secte des Mormons; CA Montpellier, 1re ch., 7 novembre 1994 : 

JurisData n° 1994-034245; La Semaine Juridique Édition Générale, 1996, II, 

22680, J.-M. Bruguière. 
2 CA Dijon, 1re ch., 1re sect., 23 septembre 1997 : JurisData n° 1997-049493. 
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ــا لأحكــام المــادة  هــو الســلوكیات التــي  ٢٤٢وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن مــا یشــكل انتهاكً

تصــدر عــن أحــد الــزوجین نتیجــة المعتقــد الــدیني والتــي قــد تــؤدي إلــى اضــطراب جســیم داخــل الأســرة، 

المترتبـة  وتنعكس سلبًا على الحیاة الزوجیة، وبالتالي فإن القاضي لا یراقـب المعتقـد نفسـه، بـل الآثـار

  على حریة الاعتقاد.

إلــى أن انتمــاء أحــد الــزوجین إلــى  Aix-en-Provenceوفــي الاتجــاه ذاتــه ذهبــت محكمــة 

دیانة معینة أو حركة فكریة أو طائفة معینة، لا یشكل في حد ذاته خطأ یبرر الحكم بالطلاق، إلا إذا 

مــات والواجبــات الناتجــة عــن الرابطــة ترتــب علــى اعتنــاق العقیــدة الجدیــدة ســلوكًا یشــكل انتهاكًــا للالتزا

  ١الزوجیة، بحیث تصبح الحیاة غیر محتملة.

وقد اعتبرت المحكمة أن النصح والـوعظ الـذي كانـت توجهـه الأم لأطفالهـا لإقنـاعهم باعتنـاق 

معتقداتها الدینیة الجدیدة لا یُعدّ انتهاكًا جسیمًا لواجبات الزواج، طالما لم تجبر الأطفال على اعتنـاق 

  ٢انة معینة ولم تستغل نفوذها في ذلك، وهي ظروف لم یستطیع الزوج إثباتها.دی

وفـــي قضـــیة أخـــرى أوضـــحت المحكمـــة أن إرســـال الزوجـــة لزوجهـــا رســـائل تحمـــل أجـــزاءً مـــن 

الكتــاب المقــدس، أو أقــوالاً دینیــة مــأثورة، أو تــأملات مجــردة لا یخــل بالحیــاة الأســریة، أو یــؤدي إلــى 

بیعیــة للعقیـدة تحــدث داخــل الأســرة الواحــدة، طالمـا لــم تجبــره الزوجــة علــى اضـطرابها، فهــي ممارســة ط

  ٣اتباع عقیدة معینة.

  ثانیًا: الحیاد الدیني داخل الأسرة وحدود ممارسة المعتقد في العلاقة الزوجیة

یعـد الحیــاد الــدیني مــن المبــادئ الأساســیة التــي تــنظم العلاقــة بــین الدولــة والمعتقــدات الدینیــة، 

هـذا الحیـاد ضـمان احتـرام جمیـع الأدیـان والمعتقـدات دون تمییـز أو تفضـیل، أمـا الأفـراد حیث یفرض 

 فالأصل أنهم غیر ملزمین بالحیاد الدیني بل یتمتعون بحریة الاعتقاد، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة

                                                           
1 CA Aix-en-Provence, 27 juin 1995 (cf. les motifs de la décision dans l'arrêt 

rendu sur cette affaire par la Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 décembre 

1997). 
2 CA Paris, 11 mars 1987 : Jurisdata n° 020909. 
3 Cass. civ.1re, 28 mars 2006, n° 04-15.745 : JurisData n° 2006-032964. 
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و وتكریسًــا لحریــة العقیــدة، فــإن للأفــراد حریــة اختیــار المشــاركة احتفــالات الأدیــان الأخــرى، أ

الامتنــاع عــن ذلــك، طالمــا أن ممارســة العقیــدة لــم تمــس حقــوق الآخــرین، ولــم تنــل مــن النظــام العــام 

  .١للدولة.

والوضع على خلاف ذلك داخل الأسرة، فقد اعتبـر القضـاء الفرنسـي أن رفـض أحـد الـزوجین 

لـذي یبـرر المشاركة في الاحتفالات الدینیـة الخاصـة بـدین الـزوج الآخـر دلـیلاً علـى التعصـب الـدیني ا

وبالمثل، فإن رفض أحد الزوجین المشاركة في المناسبات العائلیـة باسـم الـدین یُعـدّ  ٢طلب الانفصال،

سلوكًا خاطئًا، إذ إن الحیاة الزوجیـة تقتضـي الاحتـرام المتبـادل بـین الـزوجین والمشـاركة فـي الواجبـات 

الزوجـة تنتمـي إلـى طائفـة دینیـة  والالتزامات الناشئة عن رابطة الزواج. وفي القضیة المعروضـة، فـإن

ترفض المشاركة في أي احتفالات لأعیاد المیلاد أو المناسبات العائلیة، ولم یقتصر الأمر على ذلك، 

بــل ذهبــت الزوجــة إلــى أبعــد مــن ذلــك، بمنــع ابنتهــا مــن المشــاركة فــي هــذه المناســبات، ولقــد اســتمرت 

دون أي اعتبــار للــزوج، وقــد ترتــب علــى هــذه الزوجــة فــي هــذا الســلوك الســلبي لفتــرة لیســت بالقصــیرة 

المعتقدات ضرر بالغ داخل الأسرة، أخـل  بتوازنهـا، وأدى إلـى تـوتر العلاقـة بـین أفـراد الأسـرة بصـورة 

  ٣خطیرة.

  موقف المحكمة الدستوریة من حیاد النصوص التشریعیة في الشأن الدیني في العلاقة الأسریة 

ة لا ینبغـــي أن یكـــون ســـببًا فـــي التمییـــز بـــین المراكـــز إن حریـــة العقیـــدة داخـــل الأســـرة الواحـــد

، وقـــد اعتبـــرت العقیـــدة المســـیحیة أن رابطـــة الـــزواج هـــي رابطـــة مقدســـة لا تنفصـــم عراهـــا إلا القانونیـــة

ــا انطــوى علــى  لأســباب محــددة ومنهــا الزنــا، ولكــن المشــرع المصــري قــد أورد فــي القــانون الجنــائي نص�

لأسر المصریة بحسب دیانة الزوج صاحب المنزل الذي ارتكبـت فیـه تمییز في الحمایة الجنائیة بین ا

ــــزل المســــلم، وحجبهــــا عــــن غیــــره، دون مبــــرر  ــــة علــــى من ــــا، بقصــــره تلــــك الحمای الزوجــــة جریمــــة الزن

موضوعي، فإنه فضلاً عـن إخلالـه بـالالتزام الدسـتوري الواقـع علـى كاهـل الدولـة، بكافـة أجهزتهـا، فـي 

لا تـؤدي إلـى تحقیـق  -بموجـب الـنص المطعـون فیـه  –حـددها المشـرع هذا الشأن، فإن الوسیلة التي 

  الغرض الذي توخاه من تجریم الزنا، بحمایة جمیع الأسر المصریة، أی�ا كانت دیانتها. 

                                                           
1 Fortier, Vincente. "Sectes et droit de la famille." Titre VII 14.1 (2025): 18-26. 
2 CA Paris, 6 mai 1986 : Jurisdata n° 024364. 
3 CA Montpellier, 17 février 1992 : Jurisdata n° 034266 ; Cass. civ. 2e, 9 octobre 

1996, La Semaine Juridique Édition Générale, 1996, IV, n° 2314, p. 294 
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وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا أنه: (وحیث إن الدستور قرن العدل بكثیر من النصوص 

لیكون العدل قیدًا علـى  –) ١٧٧، ٩١، ٨١، ٧٨، ٣٨، ٢٧، ٨، ٤من ذلك المواد ( –التي تضمنها 

الســلطة التشــریعیة فــي المســائل التــي تناولتهــا هــذه النصــوص. وإذا كــان الدســتور قــد خــلا مــن تحدیــد 

فـي  سـواءلمعنى العدالة فى تلك النصوص، فإن المقصود بها ینبغي أن یتمثل فیما یكون حق�ا وواجبًـا 

لا  –فـي غایاتهـا  -في نطاق صلتهم بمجتمعهم، بما مؤداه، أن العدالة  علائق الأفراد فیما بینهم، أو

تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقیقها، فلا یكون القانون منصفًا إلا إذا كـان كـافلاً لأهـدافها. 

ال فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القیم الأصـیلة التـي تحتضـنها، كـان مُنهِیًـا للتوافـق فـي مجـ

تنفیــذه، ومســقطًا كــل قیمــة لوجــوده، ومســتوجبًا تغییــره أو إلغــاءه. لمــا كــان ذلــك، وكــان التمییــز الــوارد 

بــالنص المطعــون فیــه، علــى النحــو الســالف بیانــه، ترتــب علیــه عــدم إمكانیــة توجیــه المســاءلة الجنائیــة 

لمصــلحة الاجتماعیــة لشـریك الزوجــة الزانیــة إذا ارتكبـت الجریمــة فــي منـزل غیــر مســلم، رغـم انتهاكــه ا

ذاتها محل الحمایة عند ارتكاب نظیره الجریمة عینها في منزل مسلم، فإن المشرع بذلك یكون قد أخل 

بالعدالة الاجتماعیة، على أساس من دیانة صاحب المنزل، كما أخل بالشعور العام بالعدالة، لا سیما 

 .في منزله، بإفلات المتهم من العقاب من قبل الزوج المجني علیه غیر المسلم الذي ارتكبت الجریمة

) منه، قد وسد للنیابة العامة اختصاصًا أصیلاً ١٨٩وحیث إن الدستور بموجب نص المادة (

بتولي التحقیق في الدعوى الجنائیة، وتحریكها، ومباشرتها، نیابة عن الهیئة الاجتماعیة، بغیـة تحقیـق 

الجنائیــة إلا  المحكمــةمــن الجریمــة بــالمثول أمــام  العدالــة الجنائیــة فــي المجتمــع، ولــم یســمح للمضــرور

للدفاع عن حقوقه المدنیة المترتبة عن الأضرار الناتجة عن مساس الجریمة به. وإذا كان الدستور قد 

أجاز للمشرع الاستثناء من هذه القاعـدة، فـإن نطـاق الاسـتثناء یقتصـر علـى الأحـوال التـي تسـتند إلـى 

لخروج على الأصل العـام، وبالقـدر الـلازم لـذلك. متـى كـان ذلـك، مبرر موضوعي یقوى على إساغة ا

وكان إدراج النص المطعون فیه حالة وجود شریك الزوجة الزانیة في منزل مسـلم، ضـمن الأدلـة التـي 

 -أوردها حصرًا، وتكون مقبولة وحجة على المتهم، فـإن مـؤدى ذلـك تكبیـل صـلاحیات النیابـة العامـة 

فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة، وتقــدیم  -الجنائیــة والخصــم الأصــیل فیهــا وهــي القوامــة علــى الــدعوى 

الدلیل الذي یعتد به قبل المتهم إذا اقترف الجرم في منزل غیر المسلم، الأمر الذي یمثل عائقًا یحول 

 دون قیام المجتمع بمباشرة 

، فـإن حقه في المطالبة بالقصاص من مرتكب هذه الجریمة في هذه الحالة. ومن جانب آخـر

غـــل یـــد المحكمـــة الجنائیـــة عـــن اســـتقاء قناعتهـــا قبـــل شـــریك  -أیضًـــا  –مـــؤدى الـــنص المطعـــون فیـــه 

الزوجة الزانیة إذا وقعت الجریمة في منزل غیر المسلم، متـى قصـرت ظـروف الحـال عـن أدلـة أخـرى 
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لزوجة مما ورد في ذلك النص. ومن ثم فإن اشتراط وقوع الزنا في منزل مسلم لإمكان مساءلة شریك ا

الزانیة، یخل بضـمانة الحـق فـي التقاضـي، بتقییـده سـلطة الاتهـام وقضـاء الحكـم عـن مباشـرة مهامهمـا 

فــي حمایــة القــیم الاجتماعیــة التــي یقرهــا ضــمیر المجتمــع علــى أســس متكافئــة بــین المــواطنین، متخــذًا 

ل علـــى لـــذلك مـــن اخـــتلاف دیانـــاتهم أساسًـــا لإهـــدار حـــق شـــریحة اجتماعیـــة فـــي التقاضـــي، والحصـــو 

 ) من الدستور.١٨٩، ٩٧الترضیة القضائیة، بالمخالفة لأحكام المادتین (

الـذي یُقبـل  الـدلیلوحیث إنه من جماع ما تقدم، فإن ما ورد بـالنص المطعـون فیـه مـن قصـر 

ویكــون حجــة علــى الشــریك فــي جریمــة الزوجــة الزانیــة علــى وجــوده فــي منــزل مســلم، دون منــزل غیــر 

) مـن الدسـتور، وتقضـي المحكمـة تبعًـا ١٨٩، ٩٧، ٥٣، ١٠، ٤م المـواد ( یكـون أخـل بأحكـا ،المسلم

  ١لذلك بعدم دستوریته..)

ونؤیــد رأي المحكمـــة الدســتوریة فیمـــا ذهبــت إلیـــه، فقــد رأت المحكمـــة أن التمییــز بـــین المســـلم 

 وغیـــر المســـلم فـــي إمكانیـــة مســـاءلة شـــریك الزوجـــة الزانیـــة، وفقًـــا لمكـــان وقـــوع الجریمـــة، یمثـــل إخـــلالاً 

جوهری�ا بمبدأ العدالة والحیاد التشریعي في الشأن الدیني، فهذا التمییز یهدر مبدأ المساواة أمام القانون 

وهــو مبــدأ دســتوري، وهــذا الحكــم ینطــوي علــى دلالــة عمیقــة عنــد مقاربتــه لمســألة حریــة المعتقــد الــدیني 

التشـریعیة حـین تتعامـل مـع  داخل الأسرة، باعتبار أن المحكمة وضعت ضوابط دقیقة لمراقبة السـلطة

مســائل یخــتلط فیهــا حریــة المعتقــد والكرامــة الإنســانیة والمواطنــة، ووضــعت المحكمــة قاعــدة هامــة جــد�ا 

  بمنع التمییز بین الأشخاص على أساس المعتقد الدیني.

  ثالثاً: الحد من حریة الأسرة في نقل المعتقد الدیني 

  الطفلالأصل العام حق الأبوین في اختیار دیانة  - أ

ــدین نقـــل المعتقـــدات الدینیـــة مـــن جیـــل لآخـــر هـــو مـــن الحقـــوق  الأصـــل العـــام هـــو حـــق الوالـ

الجوهریة التي لم یختلف علیها أحد، وهو تعبیر جوهري عن حریة الدین والاعتقاد، ویُعتبر هذا النقـل 

دینیـة، ممارسة طبیعیة ومشروعة، فمن حق الوالدین منـذ مـیلاد طفـل جدیـد لهمـا منحـه اسـمًا ذا دلالـة 

وبعد أن یبلغ السعي فمن حق الوالدین  تعلیمه شعائر ومعتقدات دینیة بعینها، أو إشـراكه فـي طقـوس 

  الدین الذي ینتمي إلیه أبواه.  

                                                           
 ق. ٣٠لسنة  ٢٤٨القضیة رقم  في ٢٠٢٠یونیو  ٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ  ١
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وعلــى الــرغم مــن أن المشــرع الفرنســي لــم یــنص صــراحة علــى الجهــة المخولــة باختیــار دیانــة 

الوالـدین فـي تربیـة أبنائهمـا وتنشـئتهما الطفل، لكن یكاد یكون هناك اجمـاع فقهـي وقضـائي علـى حـق 

تنشــئة دینیــة، وتعلیهمــا ممارســة دیــن أو عقیــدة معینــة، وقــد أكــدت علــى ذلــك اتفاقیــة الطفــل فــي المــادة 

٢/١٤.  

كما یجوز للوالدین أن یختارا منح أو عدم منح دیانة معینه لطفلیهما، كما یمكنهما اتخاذ قرار 

ثــل المعمودیــة والختــان، كمــا یجــوز لهمــا تســجیله فــي مؤسســة القیــام بطقــوس تحــدد الانتمــاء الــدیني م

  ١تعلیمیة عامة أو خاصة تتوافق مع معتقداتهم وقناعاتهم الشخصیة.

ومع هذا فإن هذه السلطة لیست مطلقة، فقد نصت بعض القوانین على أنه لا یجوز للوالدین 

ذي نص في المادة السادسة مـن اختیار اسم یتعارض مع العقائد الدینیة ومن ذلك القانون المصري ال

وصراحة على ذلك فقد  ١٩٩٦لسنة  ١٢لقانون الطفل رقم  ١٩٩٧لسنة  ٣٤٥٢اللائحة التنفیذیة رقم 

نصت المادة السادسة مـن اللائحـة التنفیذیـة علـى أنـه ( لكـل طفـل الحـق فـي أن یكـون لـه اسـم یمیـزه، 

كــام القــانون ولا یجــوز أن یكــون الاســم ویســجل هــذا الاســم عنــد المــیلاد فــي ســجلات الموالیــد وفقًــا لأح

  منطویًا على تحقیر أو مهانة لكرامة الطفل أو منافیًا للعقائد الدینیة).

كمـــا لا یجـــوز للســـلطة الأبویـــة أن تُعـــرض صـــحة الطفـــل أو أمنـــه أو أخلاقـــه للخطـــر بســـبب 

ر نفسـیة أو اجتماعیـة الالتزام بالمقتضیات الدینیة لعقیدته، كما لا یجوز أن یؤدي هذا الالتزام إلى آثـا

ضارة بالطفل من خـلال الطاعـة المطلقـة للممارسـات الدینیـة، وفـي هـذه الحالـة یُصـبح مـن الضـروري 

  ٢.حمایة الطفل، حتى وإن اقتضى الأمر حمایته من والدیه أنفسهم

تدخل القاضي لترجیح عقیدة أحد الوالدین في الخلاف بینهما وأثر ذلك على الحیاد في الشأن  -  ب

  الدیني

خـلافٌ بـین الـزوجین، وقـد ینفصـلا ویكـون لكـل منهمـا عقیدتـه  یزداد الأمر صعوبة  إذا نشب

وطقوســه الدینیــة، وهنــا قــد یحــدث نــزاع بــین الأبــوین فــي الخیــارات الدینیــة للأبنــاء، والأصــل العــام أن 

أحدهما  القاضي ملتزم بالحیاد الدیني، لكن حین یُطلب منه الاختیار بین دین الأب أو دین الأم لنقل

حینئــذ لا یمكــن للقاضــي التهــرب مــن الفصــل بحجــة الحیــاد فــي الشــأن الــدیني، وإلا كــان  ،إلــى الأبنــاء

منكرًا للعدالـة، كمـا أن مصـلحة الطفـل توجـب مـن القاضـي التـدخل واختیـار أحـد الـدیانتین، وفـي دولـة 

للطفـل مفضـلاً إیاهـا  دستورها علماني قد یكون هذا الوضع غریبًا إلى حد ما أن یختار القاضي دیانـة

                                                           
1 Fortier, Vincente, op.cit., p.18 ets. 
2 Ibid 
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، وعادة ما یلتزم القضاة بعدم مقارنة الأدیان أو التصریح بمزایا دین معین أو عیوب على دیانة أخرى

  ١دین آخر.

ولا یجــوز للقاضــي أن یصــرح عــن موقفــه الشخصــي أو الثقــافي مــن دیانــة معینــة، وقــد انتقــد 

الحریــة الدینیــة تنطــوي علــى التســامح، ن بعــض الفقــه إشــادة أحــد الأحكــام القضــائیة بالبوذیــة بقولهــا (إ

ــوا التســامح أساسًــا لتعــالیمهم الدینیــة)، إن هــذه  وهــو مــا یُجیــده البوذیــون أكثــر مــن غیــرهم، لأنهــم جعل

العبــارات تُعــدّ غیــر مقبولــة لمخالفتهــا مبــدأ الحیــاد الــدیني الــذي یفــرض علــى الجهــات القضــائیة التزامًــا 

تفضــیل دینــي، خاصــة فــي ظــل الخــلاف بــین الــزوجین علــى صــارمًا بالامتنــاع عــن التعبیــر عــن أي 

 ٢اختیار دین لطفلهما.

قاعدة عامة أن تربیة الطفـل هـي مسـألة مشـتركة بـین الأبـوین حیـث  ٢٠٠٢وقد وضع قانون 

لم یعد مصیر الطفل مرتبطًا بتقلبـات العلاقـة بـین الـزوجین، إذ یتمتـع الطفـل بـالحق فـي الحفـاظ علـى 

  یه رغم انفصالهما.علاقات مستقرة  مع والد

ویقـــع علـــى عـــاتق الوالـــدین واجـــب متبـــادل تجـــاه الطفـــل یتمثـــل فـــي تســـویة المســـائل المتعلقـــة  

مــن القــانون المــدني)، مــا لــم یــرَ  ٢-٣٧٣بممارســة الســلطة الأبویــة التــي یظــلان مخــولین بهــا (المــادة 

د، مع منح الآخر القاضي أن مصلحة الطفل تقتضي أن یمارس أحد الوالدین هذه السلطة بشكل منفر 

  من القانون المدني). ١-٢-٣٧٣فقط حق الزیارة (المادة 

والحالة المثالیة هي عندما یكون الوالدان المنفصلان علـى قـدر كـافٍ مـن المسـئولیة للتوصـل 

ثانوی�ـا بهـدف تنظـیم ممارسـة السـلطة الأبویـة تطبیقًـا  -إذا حـدث-إلى اتفاق، إذ یُعتبر تـدخل القاضـي 

ومــن حیــث المبــدأ، فــإن الاســتقلال الــذي كــان یتمتــع بــه الوالــدان المتحــدان فیمــا یتعلــق  ،لمبــدأ التبعیــة

  .بالشئون الدینیة ینبغي أن یستمر حتى بعد انفصالهما

من  ٣٧٢-٢وتكمن الصعوبة في حال الانفصال أو الخلاف بین الأبوین حیث نصت المادة 

بموافقــة الآخــر عنــدما یُقــدم منفــردًا علــى  القــانون المــدني علــى أنــه یعتبــر كــل مــن الوالــدین قــد تصــرف

تصــرف معتــاد مــن أفعــال الســلطة الأبویــة یتعلــق بشــخص الطفــل وتكــون هــذه الأفعــال صــحیحة فــي 

  مواجهة الغیر حسن النیة.

                                                           
1 Vincente FORTIER, « Le juge, gardien du pluralisme confessionnel », RRJ, Droit 

prospectif,2006-3, p. 1151. 
2 Boutouba, Nadia. La liberté de religion: Perspectives comparées France-Canada 

Thèse de doctorat, Université Montpellier, 2015.p. 383. 
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إذا قــام أحــد الوالــدین بمفــرده بفعــل یُعتبــر "تصــرفًا معتــادًا" مــن تصــرفات  ویقصــد مــن ذلــك أنــه

و الاستشارات المدرسیة، فإن هـذا الفعـل یُعتبـر صـحیحًا ومشـروعًا فـي الأبوین، مثل الزیارات الطبیة أ

  مواجهة الغیر، وكأن الطرف الآخر وافق علیه ضِمنی�ا.

لكــن تثــور الإشــكالیة فــي كیــف نحكــم علــى التصــرف الصــادر مــن أحــد الوالــدین أنــه تصــرف 

لفرنسي تعریفًـا للتصـرفات معتاد أو غیر معتاد؟ الحقیقة لا یوجد معیار واضح، كما لم یضع القانون ا

المعتادة من الوالدین، فهناك تصرفات لا خلاف علیها مثل الرعایة الصحیة والمتابعـة المدرسـیة فهـي 

أمـــا التصـــرفات الدینیـــة مثـــل الختـــان والمعمودیـــة، واختیـــار  ١تصـــرفات معتـــادة مـــن الآبـــاء والأمهـــات،

ي حیاة الطفل ولا یمكن اعتبارها من قبیل المذهب الدیني، أو تغییر الدیانة، تعتبر تصرفات جوهریة ف

  ٢التصرفات المعتادة.

مــن  ٢/١١/٣٧٣فــي ضــوء المــادةوتنظــر المحكمــة هــذه التصــرفات فــي كــل حالــة علــى حــدة؛ 

القانون المـدني التـي تضـع قائمـة بعناصـر یمكـن للقاضـي أخـذها بعـین الاعتبـار عنـد البـت فـي كیفیـة 

  مسائل الدینیة.تنظیم ممارسة السلطة الأبویة خاصة في ال

فــي قضــیة تــتلخص وقائعهــا فــي أن زوجــین  (Pau)ففــي حكــم لمحكمــة اســتئناف فــي مدینــة 

تابعـــان للكاثولیكیـــة ومتزوجـــان بطقـــوس دینیـــة، قـــام الـــزوج الحـــائز علـــى الســـلطة الأبویـــة بعـــد الطـــلاق 

سـعت مـن على قیام زوجته بتعمید ابنه في أثناء زیارته لها، ورفضت المحكمة الدعوى وو  بالاعتراض

                                                           
وقـد قضـت محكمـة اسـتئناف لیـون أن عـرض الطفـل علـى أخصـائي الطـب النفسـي خـلال فتـرات القلـق المرتبطـة  ١

الإجــراءات الوقائیــة المعتــادة، ولــیس مــن التصــرفات یعــد مــن  بــالنزاع الأســري بــین الأبــوین وخاصــة بعــد الانفصــال

لاستثنائیة التي تتطلب موافقة كلا الوالدین، وبناءً علیـه، اعتبـرت المحكمـة أن عـرض الطفـل علـى طبیـب نفسـي لا ا

یشكّل أي إساءة لاستعمال السلطة الأبویة من قبل الأم، كما أوضحت المحكمة أن مثـل هـذه الجلسـات لا ترقـى إلـى 

  م المؤقت المسموح به دون الرجوع للطرف الآخرمستوى العلاج النفسي الطویل الأمد، بل تدخل في إطار الدع

Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, 10/03604, 2007/00476 
كما قد یستعین القاضي حمایة للطفل عند اختلاف عقیدة والدیه إلى خبیـر فـي شـئون الأدیـان قبـل إصـدار حكمـه  ٢

ین أحدهما مسلم والآخر كـاثولیكي، وكانـت الأم ترغـب فـي النهائي فعلى سبیل المثال، في حكم تناول نزاعًا بین والد

منح أحد أطفالهما سر القربان المقدس، أصدر القاضي أمرًا احتیاطی�ـا یمنعهـا مـن القیـام بـذلك، لمـا قـد یترتـب علـى 

  هذا السلوك من منع الطفل من الاستمرار في انتمائه للجماعة الإسلامیة

Fortier, Vincente, op.cit., p.٢٢ets. 



 
 

٩١٧ 
 

 

حق الزیارة والاستضافة للأم، وأوضحت المحكمة أن من حق الأم أن تقوم بتعمید ابنهـا فـي الكنسـیة، 

  ١وأن هذا الفعل معتاد في ضوء أن كلا الزوجین كاثولیكي كما أن زواجهما دیني.

  ترجیح المحكمة لاستبعاد دیانة أحد الزوجین  -ج

دیان وفقًا لمفهـوم الحیـاد الـدیني للقاضـي، وقـد الأصل أن القاضي لا یتدخل لاستبعاد أحد الأ

خرج القاضي على هذه القاعدة فـي قضـیة تـتلخص وقائعهـا فـي أن طلبـت الزوجـة بعـد انفصـالها عـن 

زوجها بحضانة الأطفال وقد أقرت محكمة أول درجة طلب الزوجة ومنح الزوج حق الزیارة واستضافة 

وجـود الأطفـال مـع والـدهم قـام بتسـجلیهم فـي مدرسـة أبنائه، خصوصًا خلال عطلات الأطفال، وأثنـاء 

قریبة من مسكنه، وقررت محكمة الاسـتئناف إقـرار إقامـة الأولاد مـع أبـیهم، ومنحـت الأم حـق الزیـارة، 

أن مصلحة الأطفال تكمن في حمایتهم من القواعد التربویة التي تفرضها دیانـة وقد اعتبرت المحكمة 

أتباعها؛ وهي قواعد وُصفت بأنها صـارمة، وغیـر متسـامحة، وتُلـزم  (شهود یهوه) والتي كانت الأم من

  ٢الأطفال بممارسة التبشیر، وقدمت الأم طعنًا لكنه رُفض.

وقــد طعنــت الأم أمــام المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان موضــحة أنهــا مــن أتبــاع مســیحیة 

طلاقهــا، وأن الأب نقــل  وتنتمــي طائفــة "شــهود یهــوه"، وأنهــا حصــلت علــى حــق الحضــانة لأولادهــا بعــد

أبنــاءه بــدون رغبتهــا إلــى مدرســة قریبــة مــن منزلــه، وأن محكمــة الاســتئناف نقلــت الحضــانة إلــى الأب 

من الاتفاقیـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان  ٩وهذا یتعارض مع المادة نظرًا لانتمائها لطائفة شهود یهوه، 

لحقــــوق الإنســــان أیــــدت قــــرار المحــــاكم (حریــــة الفكــــر والضــــمیر والــــدین)، ولكــــن المحكمــــة الأوروبیــــة 

الفرنســیة، موضــحة أن المحــاكم لــم تتخــذ القــرار بنــاء علــى الانتمــاء الــدیني لــلأم، بــل علــى آثــار هــذا 

  ٣الانتماء على مستقبل الأطفال.

وتؤكــد المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان أن العبــرة لیســت بنقــل عقیــدة الوالــدین وقناعاتهمــا 

حتــى وإن كانــت متباینــة، وإنمــا الإشــكالیة فــي ممارســة هــذه العقیــدة، ففــي حكــم  الدینیــة إلــى أطفالهمــا،

حدیث للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أقرت حكـم المحـاكم الإیطالیـة الـذي ألـزم الأب الـذي ینتمـي 

  مثل ارتیاد قاعة إلى طائفة شهود یهوه، أن یمتنع عن إشراك ابنته بشكل نشط في أنشطته الدینیة (

   

    

                                                           
1 Boutouba, Nadia. op.cit., p. 384. 
2 Cass. civ. 2e, 13 juill. 2000, pourvoi n° 98-13.673, 
3 CEDH, 16 décembre 2003, Palau-Martinez c/ France, Req. n° 64927/01. 
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  ١ملكوت وتوزیع المنشورات في الشوارع)، وذلك حمایةً للمصلحة الفضلى للطفل.ال

  رابعًا تحدید سن حضانة الطفل بین الطابع الدیني والطابع المدني 

تلتزم الدولة بحمایة حریة العقیدة، كما تلتزم أیضا بعدم التمییز بین الأفراد على أساس الدین 

بین الفكرتین، لاسیما في مجال الأحوال الشخصیة، وخاصة في  أو العقیدة، ویحاول القاضي المقاربة

مجال رعایة الأطفال وتنشئتهم تنشـئة سـلیمة، وفـي النظـام القـانوني المصـري كـان هنـاك اخـتلاف فـي 

ســن حضــانة الأطفــال بــین قــانون الأحــوال الشخصــیة الــذي هــو الشــریعة العامــة فــي مســائل الأحــوال، 

  ٢وبین لائحة الأرثوذكس.

امــت ســیدة مــن طائفــة الأرثــوذكس بطلــب ضــم حضــانة الأطفــال، وأثنــاء نظــر الــدعوى وقــد ق 

مـن لائحـة الأحـوال الشخصـیة للأقبـاط الأرثـوذكس التـي أقرهـا  ١٣٩دفعت بعدم دستوریة نص المـادة 

والتــي تقضــي فــي فقرتهــا الأولــى بــأن تنتهــي الحضــانة  – ١٩٣٨یولیــو  ٨المجلــس الملــي اعتبــارا مــن 

ســنین، وبلــوغ الصــبیة تســع ســنین. وطالبــت بعــدم التمییــز بــین المصــریین فــي ســن ببلــوغ الصــبي ســبع 

لســـنة  ٢٥مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم  ٢٠الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الحضـــانة وتمســـكت بتطبیـــق نـــص 

والتـي تـنص علـى أن حـق حضـانة النسـاء   - ١٩٨٥لسنة  ١٠٠بعد تعدیلها بالقانون رقم  - ١٩٢٩

عاشــرة وبلـوغ الصــغیرة اثنتـي عشــرة سـنة. ویجــوز للقاضـي بعــد هـذه الســن ینتهـي ببلـوغ الصــغیر سـن ال

ودون أجـر حضـانة  -إبقاء الصغیر حتى سن الخامسة عشرة والصغیرة حتى تتزوج في ید الحاضـنة 

  .إذ تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك -

ــد قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المصـــریة بـــأن أن الشـــریعة الإســـلامیة، فـــي مبادئهـــا  وقـ

الواضــحة والمُتفــق علیهــا، لا تــنص علــى ســن محــدد تنتهــي عنــده الحضــانة، وإنمــا تتــرك الأمــر لتقــدیر 

                                                           
 

حتـى فـي حـال ورغم أن الأب احتُفظ له بحق مشاركة ابنته في إیمانه وتطبیق مبـادئ التربیـة التـي یراهـا الأنسـب، ١

) وللتمییـز بحقـه (المـادة ٨معارضة الأم، فقد اعتبر نفسه ضحیة لانتهاك لحقه فـي احتـرام الحیـاة الأسـریة (المـادة 

). لكــن المحكمــة رفضــت جمیــع ٩)، تــم تفســیرهما وتطبیقهمــا فــي ضــوء الحریــة الدینیــة (المــادة ٨مــع المــادة  ١٤

ا بأیــة أحكــام مســبقة تجــاه دیانــة الأب، بــل ســعوا فقــط إلــى حمایــة الــدفوع، معتبــرةً أن القضــاة الإیطــالیین لــم یتــأثرو 

  الطفلة.

CEDH, 19 mai 2022, T.C. c/ Italie, req. n° 54032/18 : JurisData n° 2022-007930.  
على أسـاس الـدین فـي مصـر  راجع في التعلیق على هذا الحكم د/ حسام فرحات، الحمایة الدستوریة ضد التمییز ٢

أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في مسائل الأحوال الشخصیة، منشور علـى موقـع مجلـة المحكمـة  قراءة في بعض

  الدستوریة العلیا، العدد الحادي عشر.
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القاضي بناءً علـى مصـلحة الطفـل فـي كـل حالـة، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لشـریعة الأقبـاط الأرثـوذكس، 

  لحضانة.والتي تستند إلى الإنجیل كمصدر دیني رئیسي، لا یوجد فیها نص قطعي یُحدد سنًا معینًا ل

كمـا أضـافت المحكمــة أن سـن الحضـانة لا یتعلــق بجـوهر العقیـدة، وبالتــالي لا یجـوز التمییــز 

بین المصریین في سن الحضانة، فوفقا للنصوص التشریعیة السـابقة فـإن الصـغار لـزوجین مسـیحیین 

 متحــدي الملــة والطائفــة، ینتزعــون مــن أمهــم فــي ســن الســابعة، ولــو كانــت مصــلحتهم تقتضــي بقــاءهم

تحت یدها، في الوقت الذي یظل فیه الصغیر المسلم في حجـر أمـه وحضـانتها حتـى الخامسـة عشـرة 

من عمره. كذلك تنتزع الصغیرة المسیحیة من أمها في التاسعة، رغم أن الصغیرة المسلمة قد تظل في 

ییــزاً حضــانة أمهــا حتــى تتــزوج. والتمییــز بــین أبنــاء الــوطن الواحــد علــى غیــر أســس منطقیــة، یعتبــر تم

  ١من الدستور. ٤٠تحكمیاً منهیاً عنه بنص المادة 

وقـد انتهـت المحكمـة الدســتوریة العلیـا إلـى الحكــم بعـدم دسـتوریة نـص هــذه المـادة لأنهـا؛ ( قــد 

ــــوهریین كفلهمـــــا الدســـــتور: أولهمـــــا، مســـــاواة صـــــغارها  ــــون وحاضـــــنته مـــــن حقـــــین جـ حرمـــــت المحضـ

وفقا لقانون أحوالهم الشخصیة إلا ببلوغ الصغیر  بالمحضونین من المسلمین الذین لا تنتهي حضانتهم

وبعــد  -ثانیهمـا، حـق الحاضـنة فـي أن تطلـب مـن القاضـي  .عشـر سـنین والصـغیرة اثنتـي عشـرة سـنة

أن یظل الصغیر تحت یدها حتى الخامسة عشرة، والصغیرة حتى  -انقضاء المدة الأصلیة للحضانة 

  ٢تتزوج، إذا تبین أن مصلحتهما تقتضي ذلك.)

                                                           
ولا شـریعة غیـر المسـلمین مـن  -فـي مبادئهـا المقطـوع بثبوتهـا ودلالتهـا  -تقـیم الشـریعة الإسـلامیة  (وحیـث لا  ١

لسـن الحضـانة تخومـاً لا یجـوز تجاوزهـا،  -جیـل المقـدس ملامحهـا الرئیسـیة التـي حـدد الإن - الأرثـوذكس الأقبـاط

مـدعاة لضـیاع  -ولو في بعض جوانبها  -، وأن تطرق الخلل إلیها خطرهاانطلاقا من أن تربیة الصغیر مسألة لها 

ر أن مـدار الولد، ومن ثم تعین أن یتحدد مـداها بمـا یكـون كـافلا لمصـلحته، وأدعـى لـدفع المضـرة عنـه، وعلـى تقـدی

الحضانة على نفع المحضون، وأن رعایته مقدمة على أیـة مصـلحة لغیـره، حتـى عنـد مـن یقولـون بـأن الحضـانة لا 

  تتمحص عن حق للصغیر، وإنما یتداخل فیها حق من ترعاه ویعهد إلیها بأمره)

  . ق١٧لسنة  ٧٤في القضیة رقم  ١٩٩٧مارس  ١المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر بتاریخ حكم 
 ١٩٩٧/  ٣/  ١ق | تاریخ الجلسة  ١٧لسنة  ٧٤القضیة رقم  - دستوریة  - المحكمة الدستوریة العلیا حكم   ٢

- 
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  مطلب الثانيال

  حدود حیاد الزوج المسلم في ممارسة الحق

  في تعدد الزوجات في النظام القانوني الفرنسي

  أولاً: الشریعة الإسلامیة تجیز تعدد الزوجات 

تعد مسألة تعدد الزوجات نموذجًا یعكس بوضوح التوتر القائم بین حریة ممارسة العقیدة، 

  قوم علیها النظام الجمهوري الفرنسي. وبین المبادئ القانونیة والوضعیة التي ی

وعلــى الــرغم مــن أن تعــدد الزوجــات هــو تنظــیم أســري وفقًــا للشــریعة الإســلامیة وهــو جــزء مــن 

طُوا فـي الْيتَـامى فَـانكْحوا مـا       العقیدة الإسلامیة حیث أباح الإسلام للرجل التعـدد "  وإِن خفْتُم أَلَّـا تُقْسـ

سالن نم لَكُم لَ    طَابـا مم أَو ةـداحلُوا فَوـدألََّـا تَع فْتُمخ فإَِن اعبرو ثُلَاثى وثْنم اء  ـانكُُممَأي كمـا ]٣" [النسـاء: كَـت ،

فقــال تعــالى : "وَلَــنْ تَسْــتَطِیعُوا أَنْ تَعْــدِلُوا بَــیْنَ  ،أشــار ســبحانه إلــى صــعوبة العــدل المطلــق بــین النســاء

   .]١٢٩تُمْ" [النساء: النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْ 

ــو  ــد أوضــــحت المحكمــــة الدســـتوریة العلیــــا أنــــه: (وحیـــث إن الأصــــل فــــي تشـــریع التعــــدد هــ وقـ

ــي    النصــوص القرآنیــة، إذ یقــول تعــالى فیمــا أوحــى بــه إلــى النبــي الكــریم: " ــطُوا ف ــا تُقْس ــتُم أَلَّ وإِن خفْ

 اءسالن نم لكَُم ا طَابوا محى فَانْكتَامالْي    ـانكُُممَأي لكََـتـا مم أَو ةـداحلُوا فَودأَلَّا تَع فْتُمخ فَإِن اعبرو ثُلَاثى وثْنم" "

  ]. ٣[النساء.

وكانت صیغة الأمر تفید طلب وقوع المأمور به والامتناع عما یضاده، مـا لـم یقـم دلیـل علـى 

ره بعــض الفقهــاء بقــولهم إن صــیغة وجــود قرینــة تصــرفها عــن أصــل وضــعها إلــى الإباحــة، وهــو مــا قــر 

الأمر حقیقة في طلب الفعل، مجاز فیما سواه، وإن إفادتها الإباحة بطریق المجاز یحتاج إلـى قرینـة، 

وكانت الآیة السابقة لا تفیـد نهیًـا عـن الجمـع بـین أكثـر مـن زوجـة، ولا طلبًـا لازمًـا لإتیـان هـذا الفعـل،  

االله تعــالى مــا شــرع حكمًــا إلا لتحقیــق مصــالح العبــاد، ومــا  ولكنهــا إذن بالتعــدد، وكــان مــن المقــرر أن

أهمـل مصـلحة اقتضــتها أحـوالهم دون أن یــورد فـي شــأنها حكمًـا، وكـان مســلمًا كـذلك أن مــا كـان ثابتــًا 

، وأن العمـل علـى خلافهـا لـیس إلا تعـدی�ا علـى حـدود صلحة الحقیقیة التي لا تبدیل لهـابالنص هو الم

تي تعارض النصوص القرآنیة لا تعتبر مصلحة حقیقیة، ولكنها أدخل إلى أن االله، وكانت المصلحة ال

تكون تشهی�ا وانحرافًا فلا یجوز تحكیمها، وكان االله تعالى حین أذن بالتعدد، شرع ذلك لمصلحة قـدرها 

مستجیبًا بها لأحوال النفس البشریة، فأقره في إطار من الوسطیة التي تلتزم حد الاعتدال، جاعلاً من 
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ومحلیتـه كـل  ،حق�ا لكل رجل -وهو لیس إلا جمعًا بین أكثر من زوجة بما لا یجاوز الأربع  -التعدد 

بـل  ،ولو لم تكـن یتیمـة یتحـرج مـن أكـل أموالهـا وظلمهـا -امرأة من الحرائر یستطیبها وتحل له شرعًا 

یضمهن إلیـه باعتبـار غیر مقید في ذلك بما وراء الأمن من الجور بین من  -ولو لم یكن ولی�ا علیها 

 ،أن الأصل في المؤمن العـدل بـین مـن یـنكحهن لیكـون أعـون علـى بقـاء أصـل الاسـتقرار والاطمئنـان

ومـن ثـم كـان التعـدد  ،فعلیه بواحدة لا یزید علیهـا حتـى لا یمیـل لغیرهـا كـل المیـل ،فإن لم یأمن العدل

ولكنهـا تعـد تشـریعًا إلهی�ـا لكـل زمـان  ،مقررًا بنصوص قرآنیة صریحة لا یرتبط تطبیقها بمناسبة نزولهـا

  ١وهو لیس إلا قولاً معروفًا وامتثالاً لأوامر االله تعالى مع مجانبة نواهیه...). ،جوهره العدل ،ومكان

وعلى الـرغم مـن أن الرجـل المسـلم حینمـا یتـزوج بـأكثر مـن امـرأة فإنـه یمـارس أمـرًا مباحًـا فـي 

إلا أن هذا الأمر یقابله رفضًا حاسـمًا فـي  ،ج حدود الزواجعقیدته، التي تمنع أي علاقة مع امرأة خار 

النظـام القــانوني الفرنسـي، وإذا كــان لكـل دولــة نظامهـا العــام الـذي قــد یمنـع ویحظــر بعـض التصــرفات 

حفاظًا على النظام العام، فإن فرنسا قد حظرت الجمـع بـین زوجتـین، والمقصـود بـالزواج الفرنسـي هـو 

ــد المعتــــرف بــــه فــــي فرنســــا والــــذي یترتــــب علیــــه آثــــار اقتصــــادیة الــــزواج المــــدني، وهــــو الــــزوا ج الوحیــ

لكــن فـي الآونــة الأخیــرة فــإن هنــاك أمــا الــزواج الشــرعي أو العرفــي فهـو غیــر معتــرف بــه، واجتماعیـة، 

دعوات لاعتبار الزواج الشرعي أو العرفي تعددًا حفاظًا على علمانیة الدولة،  ولـذلك فقـد حـدث جـدلٌ 

ل مدى مشروعیة ممارسة هـذا الحـق الـدیني داخـل مجتمـع علمـاني، وهـل یعـد ذلـكّ فقهيٌ وقضائيٌ حو 

 .مساسًا بحریة العقیدة الدینیة أو مجرد التزام ناتج عن العیش في مجتمع له قواعده المشتركة

ثانیًا: حدود حیاد الزوج المسلم في ممارسة الحق في تعدد الزوجات في النظام القانوني 

  الفرنسي

یـه أن مبــدأ حریـة العقیــدة وممارسـة شــعائرها هـي أحــد أهـم المرتكــزات الدســتوریة ممـا لا شــك ف

الأساســیة فــي الــنظم القانونیــة الحدیثــة، إلا أن الإشــكالیة تتعــاظم عنــدما تتعــارض ممارســة العقیــدة مــع 

ا ولـم النظام العام الداخلي لبعض الدول، وهذا الأمر قد أثار جدلاً قانونی�ا واسع النطاق ومازال مسـتمرً 

  تكتب فیه بعد كلمة النهایة.

  ومن بین ذلك برزت إشكالیة تعدد الزوجات كأحد صوره ممارسة العقیدة الإسلامیة، 

الحق  –شأنه في ذلك شأن غیره من أصحاب الدیانات  –وحیث إن الأصل العام أن للمسلم 

لحیــاد الــدیني، مــا لــم فــي ممارســة شــعائره الدینیــة وعقیدتــه فــي أي مكــان، دون أن یُطلــب منــه التــزام ا

                                                           
 ق.  ٩لسنة  ٣٥في القضیة رقم  ١٩٩٤أغسطس  ١٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ   ١
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یترتـــب علـــى تلـــك الممارســـة إخـــلال بالنظـــام العـــام أو اعتـــداء علـــى حقـــوق الآخـــرین، لأن الدولـــة هـــي 

  المطالبة بالحیاد.

وتتمسـك الدولـة الفرنسـیة بـرفض التعـدد اسـتنادًا إلـى أن التعـدد یمـس بالنظـام العـام وینـال مـن 

جریمــة جنائیــة حیــث نصــت القــانون الفرنســي  حقــوق المــرأة ویتعــارض مــع علمانیــة الدولــة، بــل اعتبــره

(قیـام شـخص مـرتبط برابطـة زواج :مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي علـى أن ١الفقـرة  ٤٣٣-٢٠المادة  

ألـف  ٤٥بعقد زواج آخر قبـل أن ینهـي زواجـه السـابق یُعاقـب بالسـجن لمـدة سـنة وغرامـة مالیـة قـدرها 

  یورو).

جـات یُشـكّل عنصـرًا ثابتـًا فـي الإرث القـانوني وقد ذهـب بعـض الفقـه إلـى أن رفـض تعـدد الزو 

والثقافي للدول الأوروبیة منذ جذورها القدیمة فعلى الرغم من ظهور تعدد الزوجـات فـي  بعـض المـدن 

ومنها أثینا في القرنین السادس والخـامس قبـل المـیلاد، إلا أن حظـر هـذا التعـدد قـد ترسّـخ  –الیونانیة 

بیة، ففي القانون الروماني طبق مبدأ الزواج الأحادي بشكل صـارم، بسرعة وانتشر في كل الدول الغر 

ثم تم فرض الزواج الأحادي وتقدیسه دینی�ا وقانونی�ا منذ نهایة العصور الوسطى العلیا، وذلـك لأسـباب 

  ١.أخلاقیة واجتماعیة واقتصادیة

  ) Montchoثانیًا: موقف مجلس الدولة الفرنسي من ممارسة حق تعدد الزوجات ( قضیة 

تـــتلخص وقـــائع القضـــیة فـــي أن الزوجـــة الثانیـــة لرجـــل مســـلم یقـــیم بصـــفة قانونیـــة فـــي فرنســـا، 

تقدمت بطلب إلى وزیـرة الداخلیـة تلـتمس فیـه الموافقـة علـى دخـول الأراضـي الفرنسـیة بهـدف لـم شـمل 

  الأسرة بالانضمام إلى زوجها وأطفالها الذین یعیشون معه في فرنسا. 

ذا الطلـب اسـتنادًا إلـى أن الـزوج یعـیش بالفعـل مـع زوجـة أخـرى داخـل رفض وزیر الداخلیة ه

ــا للنظــام العــام الفرنســي، الــذي یــرفض تعــدد الزوجــات  فرنســا، وأن اســتقبال الزوجــة الثانیــة یمثـّـل خرقً

بشكل قاطع، ولما لم یلقَ هذا التفسیر قبولاً لدى الزوجة طعنـت أمـام مجلـس الدولـة الفرنسـي متمسـكة 

وحریــة ممارســة الشــعائر الدینیــة والتــي تختلــف مــن دیــن لآخــر، كمــا أضــافت أن الدولــة  بحریــة العقیــدة

  محایدة وضامنة لممارسة شعائر كافة الأدیان، طالما لا یترتب علیها ضررٌ للآخرین.

                                                           
1 David GILLES, « Le droit face à la polygamie : des fondements historiques de la 

civilisation occidentale à l confrontation des cultures au XIXe siècle », Droit et 

Religions, Vol.7-Année 2013-2014, Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 

439. 
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وقد قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن، موضحًا أن تعدد الزوجات لا یكفي بحـد ذاتـه لـرفض 

لـــم یجـــرّم تعـــدد الزوجـــات بشـــكل  -١٩٨٠فـــي ذلـــك الوقـــت  –ن الفرنســـي طلـــب الإقامـــة مـــادام القـــانو 

صریح، فالنظام العام الذي یحمي حریة العقیـدة لا یمنـع تعـدد الزوجـات طالمـا لا یوجـد تشـریع واضـح 

عـیش مـع أسـرته فـي وضـع یوصریح یمنع ذلـك، وخاصـة أن الـزوج مقـیم إقامـة شـرعیة داخـل فرنسـا، و 

  ١مستقر.

    ١٩٩٣أغسطس  ٢٤ریعي بقانون ثالثاً: التدخل التش

لفد أحدث حكم مجلـس الدولـة الفرنسـي جـدلاً فقهی�ـا حـول تعـدد الزوجـات فـي فرنسـا، ممـا دفـع 

، والمتعلـق بوضـع ضـوابط ١٩٩٣أغسـطس  ٢٤المشرع إلـى التـدخل التشـریعي بالقـانون الصـادر فـي 

  الهجرة واكتساب الجنسیة الفرنسیة، ومنح وسحب الإقامة الفرنسیة.

نص المشرع الفرنسي في هذا القانون ولأول مـرة علـى عـدم جـواز مـنح الإقامـة فـي حـال  ولقد

تعدد الزوجات، وكذلك رفض كافة الطلبات المقدمة قبل هذا القانون وما زالت محل الدراسـة، وسـحب 

مـن القـانون بـین فـروض عـدة  ٣٠الإقامات الممنوحة سابقًا فـي مثـل هـذه الحـالات، وقـد فرقـت المـادة 

  وهي:

إذا كان الأجنبي یعیش على الأراضي الفرنسیة مع زوجة أولى، فلا یُسمح له بلمّ الشمل مع  - 

 زوجة ثانیة،

إذا كان الزوج الأجنبـي لـه أطفـال مـن زوجـة ثانیـة فـلا یحـق لـه طلـب اسـتقدامهم بهـدف لـم شـمل  - 

 الأسرة، إلا إذا توفیت الزوجة الأخرى أو جردت من حقوقها الأبویة.

 لإقامة التي قدمت قبل صدور هذا القانون سیتم رفضها.طلبات التصریح ل - 

 تتولى الإدارة سحب الإقامة الممنوحة للزوجة الثانیة أو أطفالها.  - 

كمــا یُســحب تصــریح الإقامــة مــن المــواطن الأجنبــي المتعــدد الزوجــات إذا قــام باســتقدام أكثــر مــن  - 

لزوجـة الأخـرى متوفـاة أو جـردت زوجة واحدة، أو أطفال غیر أولاد الزوجة الأولى إلا إذا كانـت ا

 ٢.من حقوقها الأبویة

    

                                                           
1 CE, Assemblée, 11 juillet 1980, n° 16596. 
2 Loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux 

conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. 
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  )CESEDAقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (

 وقــم تــم التأكیــد علــى منــع تعــدد الزوجــات فــي قــانون دخــول وإقامــة الأجانــب وحــق اللجــوء

(CESEDA)،  علـى عـدم مـنح أو تجدیـد تصـریح الإقامـة فـي حالـة  ٣١٣-١١والذي نص في مادته

من نفس الإقامة على عدم جواز منح الإقامة الدائمة لأجنبي  ٣١٤-٥لزوجات، ونصت المادة تعدد ا

یعیش في حالة تعدد زوجات، ولا لزوجاته كذلك، ووفقًا لهـذا القـانون یجـب سـحب أي بطاقـة إقامـة تـم 

 ١منحها خلافًا لهذه الأحكام، ویحظر منح الجنسیة الفرنسیة في حالة تعدد الزوجات.

  شروع قانون بحظر كافة صور تعدد الزواج رابعًا: م

قــانون مــن قبــل أعضــاء الجمعیــة الوطنیــة لمواجهــة كافــة صــور  مشــروعتــم تقــدیم  ٢٠١٠فــي 

تعدد الزوجات، وقد أعدت اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقـوق الإنسـان تقریـرًا إحصـائی�ا ذكـرت فیـه أنـه 

مـــة، فـــإن تعـــدد الزوجـــات فـــي فرنســـا یتجـــاوز علـــى الـــرغم مـــن العقوبـــات الجنائیـــة، وقـــوانین مـــنح الإقا

أسرة، وإذا تم احتساب أفراد هذه الأسرة بطریقة إحصائیة ذكرها التقریر، فقد تم تقدیر العدد  20,000

 ٢الإجمالي للأشخاص المقیمین على الأراضي من بالغین وأطفال بحوالي مائتي ألف شخص.

ت لتُظهـر أن تعـدد الزوجـات یشـكل على ذكـر هـذه الإحصـائیا الوطنیةولقد حرصت الجمعیة 

ظاهرة سلبیة لابد من الوقوف أمامها في المجتمع الفرنسي، وعلى الرغم مـن أن الأرقـام المـذكورة هـي 

أرقام تقریبیة، قد تكون صحیحة، وقد تكون بعیدة تمامًا عن الواقـع، لكـن الجمعیـة الوطنیـة سـارت فـي 

  نهجها لمنع كافة صور تعدد الزوجات في فرنسا.

  في فرنسا على الرغم من القوانین المانعة الزوجاتسباب استمرار تعدد أ

والمحایــدة فــي الشــأن الــدیني قــد وضــعت تشــریعات جنائیــة  العلمانیــةرأینــا أن الدولــة الفرنســیة 

وأخــرى مدنیــة وثالثــة تتعلــق بســحب الإقامــة أو عــدم منحهــا لمنــع تعــدد الزوجــات، ورغــم ذلــك اســتمرت 

ن هنا بدأت الجمعیة الوطنیة في دراسة أسباب استمرار وتزاید تعـدد الزوجـات فكرة تعدد الزوجات، وم

                                                           
1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
2 Proposition de loi. Polygamie, Texte n° 501 (2009-2010) de M. Nicolas About, 

déposé au Sénat le 26 mai 2010 

https://www.senat.fr/leg/ppl09-

501.html#:~:text=La%20loi%20n%C2%B093,regroupement%20familial%20de%20t

ype%20polygamique.  
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رغــم القــوانین الكثیــرة المانعــة مــن ذلــك، وقــد خلصــت الجمعیــة الوطنیــة إلــى أن أســباب تعــدد الزوجــات 

  تعود إلى :

 الزواج المدني والزواج الدیني  - ١

تناولـت موضـوع تعـدد الزوجـات وهـو هنـاك قـوانین كثیـرة  تسـاؤلاً  الوطنیـةیطرح تقریر الجمعیة 

في فرنسا، والسؤال المطروح ما المقصود بـالزواج؟ التعـدد المحظـور فـي فرنسـا هـو التعـدد النـاتج عـن 

زواج مــدني، أمــا الــزواج الــدیني وهــو الــزواج الأكثــر انتشــارًا بــین المســلمین فــلا یــدخل ضــمن التعــدد 

یــتم خــارج فرنســا. وهــذا الــزواج لا یجــرم لأن  المحظــور، والــزواج الــدیني قــد یــتم فــي فرنســا، وغالبًــا مــا

القانون الفرنسي  یجرم الزواج المدني الثاني، وترتیبا على ما سبق، فالزواج الدیني هو أحـد الأسـباب 

  المؤدیة لزیادة تعدد الزوجات، نظرًا لصعوبة رقابته وفقا للنظام القانوني الفرنسي. 

  الزواج العرفي  - ٢

العرفــي هــو أحــد أهــم الصــور التــي تســاعد فــي الهــروب مــن  وقــد أضــاف التقریــر أن الــزواج

في القانون  بهغیر معترف  العرفيالنصوص القانونیة التي تحظر تعدد الزوجات في فرنسا، فالزواج 

الفرنسي حیث إن الزواج الوحید المعترف یه هو الزواج المـدني، وبالتـالي یمكـن أن یعـیش الرجـل مـع 

  ینی�ا أو عرفی�ا ولا تستطیع السلطات ملاحقته.أكثر من زوجة سواء كان زواجه د

 وجود ثغرة بالقانون الفرنسي وهي المساكنة  - ٣

أوضــح تقریــر الجمعیــة الوطنیــة أن النظــام القــانوني الفرنســي یوجــد بــه ثغــرة قانونیــة واضــحة 

  ). concubinageیمكن النفاذ منها وصولاً لتعدد الزوجات وهي المساكنة (

من القانون المـدني الفرنسـي إلا أنهـا  ٥١٥-٨في المادة  وردتاكنة وعلى الرغم من أن المس

تكــاد لا تخضــع لأي تنظــیم قــانوني، فهــي وضــعیة واقعیــة ولیســت قانونیــة، وغالبًــا لا یترتــب علیهــا أي 

التزامات متبادلة بین الطرفین، سواء فیما بینهما أو تجاه المجتمع، وعند الانفصال، لا یوجد أي إطار 

  ایة، لا للمرأة ولا للأطفال.قانوني للحم

ومـــن هـــذه الوضـــعیة الخالیـــة مـــن أي التـــزام قـــانوني، ینشـــأ فـــراغ قـــانوني یســـمح بوجـــود أنمـــاط 

العامة، وتستفید من مساعدات اجتماعیة لا  السلطاتعائلیة وزوجیة متعددة الأشكال، تفلت من رقابة 

  وفرها الزواج المدنيتستحقها، وتحرم النساء والأطفال من الحمایة القانونیة التي ی
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لا تنشأ فقط من الزواج المدني، ولكنها تجد مجالاً  الزوجاتویضیف التقریر أن جریمة تعدد 

ــذه الظــــاهرة المناهضــــة لقــــیم  خصــــبًا للانتشــــار مــــن خــــلال المســــاكنة، التــــي ســــاعدت علــــى انتشــــار هــ

  الجمهوریة الفرنسیة وكرامة المرأة التي تحیا على الأراضي الفرنسیة.

تعدد الزوجات على الأراضي الفرنسیة، ویقصـد بتعـدد  یحظرد في مشروع القانون أنه وقد ور 

الزوجات الوضع الذي یكون فیه شخص متزوج بعقد زواج مدني وأبرم عقدَ زواجٍ ثانیًا داخل أو خارج 

ى فرنسا، ویرتب الزواج الدیني والعرفي سـواء تـم أمـام سـلطة فرنسـیة آثـاره تجـاه الـزوجین والأبنـاء، حتـ

  ولو لم یتم تسجیله في السجلات المدنیة الفرنسیة أو الأجنبیة. 

  

  المطلب الثالث

  حیاد موظفي القطاع الخاص 

  في الشأن الدیني

أو عامل من إجراءات التوظیـف أو الترقیـة بسـبب  موظفالأصل العام لا یجوز استبعاد أي 

ل خـــلال المقابلـــة الشخصـــیة قناعاتـــه الدینیـــة، فعلـــى ســـبیل المثـــال لا یجـــوز أن یطـــرح صـــاحب العمـــ

للتوظیـف أســئلة تتعلــق بــدین المرشــح، وینطبــق المبــدأ ذاتـه فــي الإدارة العامــة، وقــد أكــد مجلــس الدولــة 

 ١.الفرنسي أن التعیین في الوظیفة العامة یجب أن یتم دون تمییز على أساس المعتقد أو الدین

) وطالـــب بعـــدم QPCة (الفرنســـي بمســـألة أولیـــ الدولـــةوقـــد دفـــع أحـــد الخصـــوم أمـــام مجلـــس 

دســـتوریة إحـــدى مـــواد قـــانون التعلـــیم، مســـتندًا إلـــى أن الـــنص لا یمنـــع انتخـــاب رجـــال دیـــن علـــى رأس 

جامعات عامة، لكن رفض مجلس الدولة الفرنسي ذلك مستندًا إلى أنه لا یجوز من حیـث المبـدأ منـع 

ه هـذا المنصـب، یكـون لكـن عنـد تولیـشخص یتمتع بصفة رجل الـدین مـن أن یُنتخـب رئیسًـا لجامعـة، 

مُلزَمًا بالحیاد في الشأن الدیني الناتج بدوره عن مبدأ العلمانیة، بحیـث لا یظهـر قناعاتـه الدینیـة أثنـاء 

  ٢ممارسة مهامه. 

  أولاً: وجود لائحة داخلیة تنص على حیاد الموظفین في الشأن الدیني

اد فـــي الشـــأن الـــدیني، أمـــا الأصـــل العـــام أن الدولـــة ومرافقهـــا وموظفیهـــا هـــم المطـــالبون بالحیـــ

بالحیـاد الـدیني، وقـد نـص قـانون  ملتـزمینالقطاع الخاص على العكـس مـن ذلـك  فهـو وموظفـوه غیـر 

                                                           
1 CE, 10 avril 2009, n° 311888. 
2 Conseil d'État, Chambres réunies, 27 juin 2018, n° 419595 
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ولأول مرة على مادة خاصة تجیز لصاحب العمل إدراج مبدأ  ٢٠١٦العمل الفرنسي الصادر في عام 

  الحیاد الدیني في النظام الداخلي لجهة العمل.

لجواز إدراج قواعد تتعلق بالحیاد الدیني في الإنسان  لحقوقالأوروبیة وقد اشترطت المحكمة 

اللوائح الداخلیة، أن تتسم هذه النصوص بالعمومیـة والتجریـد، وألا تسـتهدف دینًـا معینًـا أو فئـة محـددة 

فعلى سبیل المثـال إذا أرادت مؤسسـة القطـاع الخـاص منـع ارتـداء الرمـوز الدینیـة  فیجـب من الأفراد. 

أمـا إذا كانـت تحظـر بعـض الرمـوز  ١.ارتداء أي رمز دیني ظاهر في مكان العمـلظر اللائحة أن تح

دون البعض الآخر مثل حظر الحجاب وحده أو حظر ارتداء الصـلبان دون غیرهـا هنـا یشـكل  الدینیة

  ٢تمییزًا دینی�ا غیر مقبول.

لخـاص فـي اتبـاع أن سعي المؤسسة المنتمیة للقطـاع ا الفرنسیةوقد أوضحت محكمة النقض 

سیاسیة الحیاد في الشأن الدیني في علاقاتها مع العملاء هو هدف مشروع، ویقتصر هذا الحیاد على 

الموظفین المتعاملین مباشرة مع عمـلاء المؤسسـة، ولا یمكـن فـرض حظـر ارتـداء أي رمـز دینـي علـى 

ام بالنظـام الـداخلي، كافـة المـوظفین، وقـد أضـافت المحكمـة أنـه عنـدما تـرفض إحـدى الموظفـات الالتـز 

فإنـــه یتعـــین علـــى صـــاحب العمـــل أن یتحقـــق ممـــا إذا كـــان بإمكانـــه اقتـــراح وظیفـــة أخـــرى، لا تتطلـــب 

  ٣تواصلاً مرئی�ا مع العملاء، بدلاً من اللجوء إلى فصلها.

ویلاحظ أنه إذا كانت اللائحة الداخلیة للشركة تحتوي علـى بنـد واضـح وصـریح بشـأن الحیـاد 

للمؤسسة ویهدف في المقام  المنتميما یتم تداوله بشأن المظهر الخارجي للموظف  الدیني الذي عادة

الأول إلــى منــع ارتــداء الرمــوز الدینیــة، فیجــب علــى المــوظفین الالتــزام بــه فــي حــدود الضــوابط الســابق 

  ذكرها.

 أما إذا خلت اللائحة الداخلیة من هذا القیـد، فـإن أي منـع لارتـداء الرمـوز الدینیـة هـو خـروج 

واضح على حریة العقیدة، فموظفو القطاع الخاص لا یمثلون الدولة وبالتالي فالأصل العام هو حریة 

ممارسة العقیدة، فالملتزم بالحیاد الدیني هو الدولة ولیس الأفراد، وأي منع لارتـداء الرمـوز الدینیـة فـي 

  ٤هذه الحالة یعد تمییزًا غیر قانوني.

                                                           
1 Bauduin, Bérénice. "Religion et activités professionnelles." Titre VII 14.1 (2025): 

64-72. 
2 CJUE, 15 juill. 2021, Aff. C-804/18 et C-341/19). 
3 Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855. 
4 Bauduin, Bérénice, Op.Cit, 64 ets 
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  مةثانیًا: تطور تنظیم الخدمات العا

الأصل العام في مبدأ الحیاد الدیني هو حیاد الدولة ومرافقها بحیث إنها لا تبدى انحیازًا لأحد 

ممنـــوع مـــن إظهـــار معتقداتـــه أثنـــاء تأدیـــة وظیفیـــة،  العـــام، وأن الموظـــف الآخـــرالأدیـــان علـــى حســـاب 

فصــل بــین ال ١٩٠٥وكانــت فكــرة حیــاد الدولــة مســتقرة فــي فرنســا منــذ تبنــى القــانون الفرنســي فــي عــام 

الدولة والكنسیة، ومما ساعد على إبراز حیاد الدولة، أنها كانت تحتكر تقدیم الخدمات الأساسـیة مثـل 

  التعلیم والصحة، وبالتالي كان یُمتنع على موظفي مرافقها إظهار معتقداتهم الدینیة.

افــات ، وتشــابك العلاقــات الاجتماعیــة وتعــدد الثقالاقتصــادیةوبمــرور الوقــت وتطــور الأنظمــة 

ــیم،  داخــل الدولــة، فقــد تــم اللجــوء إلــى خصخصــة أو تفــویض العدیــد مــن الخــدمات العامــة (مثــل التعل

الصـــحة، رعایـــة الأطفـــال...) إلـــى كیانـــات خاصـــة، أي أن الدولـــة لـــم تعـــد هـــي المحتكـــرة لتقـــدیم هـــذه 

  الخدمات، بل ظهرت كیانات خاصة كثیرة ومتنوعة تقدم هذه الخدمات

، فـالموظف العـام فـي المدرسـة الحكومیـة یخضـع الحیـاد قاعـدةطبیـق وهنا تظهـر مفارقـة فـي ت

لمبــدأ الحیــاد الــدیني بكــل صــرامة، فــي ملابســه وفــي آرائــه، وفــي المقابــل فــإن الموظــف فــي المدرســة 

الخاصة لا یخضع لهذا الحیاد الدیني إلا إذا نصت لائحة المدرسة الداخلیة على ذلك، وبفـرض عـدم 

الحیاد الـدیني للموظـف، فـلا یوجـد علیـه أي حظـر فـي التعبیـر فـي الشـأن نص اللائحة الداخلیة على 

  الدیني، كما أن أي محاولة لمنعه قد تُعتبر تمییزًا دینی�ا وانتهاكًا لحریة المعتقد.

فــي التنــاقض فــي تطبیــق مبــدأ الحیــاد فــي  تتمثــلویطــرح صــاحب هــذا الــرأي إشــكالیة قانونیــة 

ـــة ومؤ  سســـات القطـــاع الخـــاص، ویـــرى أن هـــذا التنـــاقض یفتقـــر إلـــى الشـــأن الـــدیني بـــین مرافـــق الدول

المنطـــق، فـــي ظـــل تشـــابه بـــل تطـــابق الوظـــائف بـــین القطـــاع الحكـــومي والقطـــاع الخـــاص، والتـــداخل 

الواضح بین ما یعد وظیفة عامة ومـا یعـد وظیفـة فـي القطـاع الخـاص، ویضـیف أنـه أصـبح مـن غیـر 

  ء العاملین.استمرار غیاب معیار موحد یُنظم وضع هؤلاالمقبول 

ویطرح هذا الرأي إشـكالیة قانونیـة تتعلـق بالتنـاقض القـائم فـي تطبیـق مبـدأ الحیـاد الـدیني بـین 

القطاعین العام والخاص، وهو تناقض بات یفتقر إلى المنطق فـي ظـل التطـورات التنظیمیـة الحدیثـة. 

ار قطاعــات التعلــیم فمــع تشــابه الوظــائف التــي یؤدیهــا العــاملون فــي كــلا القطــاعین، لا ســیما فــي إطــ

ا" من حیث طبیعة المهام،  والصحة، وظهور تداخل واضح بین ما یُعتبر "وظیفة عامة" ونشاطًا خاص�

  دون أن یمتد هذا التداخل إلى النظام القانوني المنظّم لكلٍ منهما.

وترتیبًــا علــى ذلــك أصــبح مــن غیــر المقبــول اســتمرار غیــاب معیــار موحــد یُــنظّم وضــع هــؤلاء 

ن، فعلى سبیل المثال فأن الموظف في مدرسة حكومیة یُفرض علیه التزام صارم بالحیاد بحكم العاملی
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عمله في أحد مرافق  للدولة، في حین أن تطبیـق القاعـدة ذاتهـا علـى موظـف فـي مدرسـة خاصـة یُعـدّ 

 .تمییزًا غیر قانوني ومساسًا بحریته الدینیة، رغم تشابه الدورین وظیفی�ا

بــه موظفــو القطــاع الحكــومي والقطــاع  یقــوماهتــه حیــث یتشــابه الــدور الــذي وهــذا الــرأي لــه وج

ـــدت تنـــــازع ســـــلبي فـــــي  ــذا التشـــــابه فقـــــد حــ ــدارس والمستشـــــفیات، ونظـــــرًا لهـــ ـــاص ولاســـــیما فـــــي المـــ الخــ

الاختصاص بـین القضـاء العـادي والقضـاء الإداري فـي النظـام القـانوني المصـري  فـي نظـر الـدعاوى 

ـــي المـــــدارس الخ ـــا لفـــــض تنـــــازع المرتبطـــــة بمدرســ ـــد تـــــم اللجـــــوء للمحكمـــــة الدســـــتوریة العلیــ اصـــــة، وقــ

الاختصاص وتحدید الجهة المختصة ولائی�ا بالمنازعة والتي قضت باختصاص القضـاء العـادي بنظـر 

  ١الدعوى

                                                           
وتتلخص الوقائع في أن ( المدعیة كانت قد تقدمت بشكوى إلى مكتب علاقـات العمـل بـالجیزة لاتخـاذ الـلازم نحـو  ١

لخاصـة وأحیلـت هـذه الشـكوى إلـى محكمـة الجیـزة الابتدائیـة عودتها إلى عملها كناظرة لمدرسـة النهضـة الابتدائیـة ا

. إلا أن هذه المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائی�ا بنظرهـا، وإحالتهـا بحالتهـا ١٩٨٤لسنة  ١٠٠لتقید دعوى برقم 

قضائیة حیث عدلت المدعیة طلباتهـا إلـى الحكـم بصـفة  ٣٨لسنة  ٦٥٦٨إلى محكمة القضاء الإداري، فقیدت برقم 

لة بوقف تنفیذ قرار مدیر عام التربیـة والتعلـیم بـالجیزة المتضـمن رفـض عودتهـا إلـى عملهـا، وفـي الموضـوع مستعج

ــا بنظــر  ١٩٨٨بإلغائــه. وبجلســة الأول مــن دیســمبر ســنة  قضــت محكمــة القضــاء الإداري بعــدم اختصاصــها ولائی�

أقامت المدعیة دعواها الماثلة طالبة  الدعوى. وإزاء تخلي كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظر الدعوى،

تعیین جهة القضاء المختصة بنظر دعواها الموضوعیة........ متى كان مـا تقـدم، فـإن رابطـة العمـل بـین المدعیـة 

ورب عملها تعتبر واقعة في مجال القانون الخاص سواء في بدء نشأتها أو أثناء سریانها أو حتى انقضـائها، ذلـك 

بر منشأة حكومیة وإنما هي من المدارس الخاصة التي ینظم قانون التعلیم وقرار وزیر التعلیم أن جهة عملها لا تعت

سالفي البیان أحكامها ضمانًا للرقابة على نشاطها، وبمـا یكفـل التزامهـا بمنـاهج تطـویر التعلـیم وتحدیثـه، بالإضـافة 

تها وزارة التعلــیم بالنســبة إلــى المــدارس إلــى تقیــدها بــالنظم والخطــط الدراســیة وفــق الأصــول والقواعــد التــي اعتمــد

الحكومیة، وكان لا یقصد بـالتنظیم الـذي تضـمنه قـانون التعلـیم الخـاص وقـرار وزیـر التعلـیم المشـار إلیهمـا، إقحـام 

حتـى مـع –عناصر جدیدة على رابطة العمل بین المدعیة وجهة عملها بما یغیر من طبیعتها، فإن هذه الرابطة تظل 

مــن روابــط القــانون الخــاص، ومـرد الأمــر فــي شــأن الطعــن علــى قــرار إنهائهــا، وكــذلك  -وانبهــاالتـدخل فــي بعــض ج

الطعن في أیة جزاءات تأدیبیة أخرى، إلى أحكام قانون العمل. كذلك فإن قـرار فصـل عضـو هیئـة التـدریس أو وقفـه 

إلا أن قـرار  -اریة على تشكیلهاوإن ناط قرار وزیر التعلیم آنف البیان صدوره بلجنة تغلب العناصر الإد–عن العمل 

ــا فــي موضــوعه أو محتــواه. وهــو مــا جــرى علیــه قضــاء هــذه المحكمــة  هــذه اللجنــة فــي هــذا الشــأن لا یعتبــر إداری�

بتوكیـدها أن مجـرد صـدور قــرار معـین مـن جهــة إداریـة لا یخلـع علیـه فــي كـل الأحـوال وبحكــم اللـزوم وصـف القــرار 

هـذا الوصـف أن یكـون كـذلك بحسـب موضـوعه أو محتـواه. فـإذا مـا دار القـرار  الإداري. وإنما یتعین حتى یتحقق له

حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإداریة أی�ا كان مصدره، بما مؤداه أن العاملین فـي 
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  ثالثاً: عقد العمل في المؤسسات ذات التوجه الدیني 

contrat de travail dans l’entreprise de tendance 

مؤسســات ذات التوجــه الــدیني هــي تلــك المؤسســات التــي یكــون لهــا هــدف دینــي أو ویقصــد بال

والمنظمـات ذات الطـابع الـدیني،  الدینیـة والمـدارسفلسفي أو أخلاقي واضح مثل الجمعیـات والكنسـیة 

حیث یكون الالتزام الدیني والتعبیر عن العقیدة هو جزء من هویة هذه المؤسسة، وتكمن الإشكالیة في 

ار الأشخاص العاملین في هذه المؤسسات مثل الراهب أو الإمام أو المعلم الدیني مـوظفین مدى اعتب

وواجبــات مثــل الراتــب والضــمان الاجتمــاعي أو ویمكــن اتخــاذ  حقــوقولهــم  ،خاضــعین لقــانون العمــل

ــا خالصًــا لا ینــدرج ضــمن عقــود العمــل  إجــراءات التأدیــب ضــدهم أم أن عملــه یعتبــر تطوعی�ــا أو دینی�

  قلیدیة؟الت

، فهـل العـاملون فـي هـذه القطاعـات ملتزمـون بالحیـاد الـدینيوفي سیاق حریة التعبیـر والحیـاد 

فــي التعبیــر الــدیني، أم طبیعــة عملهــم تســمح لهــم بــالتعبیر فــي الشــئون الدینیــة، فرقــت محكمــة الــنقض 

معیــة دینیــة الفرنســیة بــین أمــرین؛ الأمــر الأول إذا كانــت المؤسســة التــي ینتســب إلیهــا العامــل هــي ج

للفصــل بــین الكنســیة والدولــة، فــلا یعتبــر العامــل فیهــا خاضــعًا  ١٩٠٥معتــرف بهــا قانونًــا وفقًــا لقــانون 

سســة لا تملــك صــفة جمعیــة دینیــة رســمیة لعقــد عمــل إذا كانــت مهامــه دینیــة بحتــه، أمــا إذا كانــت المؤ 

عــة الروحیــة للمهــام الموكلــة فحینئــذ تكــون العلاقــة عقــد عمــل، ولا یمكــن لهــذه المؤسســات التــذرّع بالطبی

   ١للعاملین للتهرب من الالتزامات القانونیة.

                                                                                                                                                                             

تحكمهـا القـوانین  هذه المدارس الخاصة لا یعتبرون مـن المـوظفین العمـومیین ولا تعـد علاقـتهم بهـا علاقـة تنظیمیـة

واللوائح، بل هي علاقة عمل یحكمها القانون الخاص أصلاً. ومن ثم لا تتمحص الدعوى الموضـوعیة التـي أقامتهـا 

المدعیة عن منازعة إداریة، بل تدور فـي حقیقـة تكییفهـا القـانوني حـول إحـدى روابـط القـانون الخـاص التـي یـدخل 

  ة القضاء العادي). الفصل في النزاع المتعلق بها في اختصاص جه

  ق تنازع. ١٣لسنة  ٣في القضیة رقم  ١٩٩٣مارس  ٢٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ 
1 Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.352. 
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  المطلب الرابع

  مدى امتداد الحیاد 

  في الشأن الدیني إلى تصرفات الأفراد 

  في الأماكن العامة

إن مبــدأ حیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني هــو مبــدأ مســتقر فــي فرنســا وأغلــب الدولــة الأوروبیــة، 

ي اجتهــادات المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان، حیــث أقــرت المحكمــة واجــب وهــو مســتقر أیضًــا فــ

الــدول عنــد ممارســة صــلاحیاتها فــي الشــأن الــدیني، وكــذلك أكــد علیــه الحیــاد الــذي یجــب أن تلتــزم بــه 

مجلس الدولة الفرنسي والمجلس الدستوري والذي اعتبـر أن العلمانیـة وحیـاد الدولـة تنـدرج ضـمن مبـدأ 

رغم من ذلك فإن ممارسات الدولة الفرنسیة في الآونة الأخیرة أثارت العدید من الشكوك واحد، وعلى ال

حـــول هـــذا المبـــدأ حیـــث وتحـــت ســـتار العلمانیـــة، قـــد اتخـــذت قـــرارات مـــن شـــأنها التمییـــز ضـــد بعـــض 

الأشخاص، بل وطالبت الأفراد بالحیاد الدیني في ممارسة العقیدة في الأماكن العامة، وسأعرض إلى 

  ١الأحدث في هذا الشأن وهي منع ارتداء البوركیني في الشواطئ العامة. الفكرة

صدور قرارات إداریة بمنع ارتداء البوركیني في الشواطئ العامة استنادًا إلى علمانیة 

  الدولة الفرنسیة

البوركیني هو نوع من ملابس السباحة ترتدیه النساء المسلمات لأنه یغطي الجسد بالكامل ما 

، وكان بالنسبة للكثیر ٢٠٠٤والكفین والقدمین، ولقد تم تداول البوركیني لأول مرة في عام عدا الوجه 

من المسلمات حلا� لمواجهة المشكلات التي تقابلهن من جـراء ملابـس السـباحة العادیـة والتـي لـم تكـن 

اركة  مناســبة مــن ناحیــة العقیــدة، للكثیــر مــن المســلمات، كــذلك ســاعدت الفتیــات المســلمات علــى المشــ

  في مسابقة الریاضة الشاطئیة.

في الشواطئ العامة، إلا أن الإشكالیة  ٢٠٠٤وعلى الرغم من بدء ظهور البوركیني في عام 

، وفي ذروة الموسم السیاحي، حیث أصدر عمدة مدینة ٢٠١٦القانونیة ظهرت تحدیدًا في صیف 

                                                           
قد صدرت قرارات تمییزیـة أخـرى، مـن بینهـا منـع ارتـداء الحجـاب للطالبـات ومنـع ارتـداء النقـاب، غیـر أننـا آثرنـا   ١

  تركیز على المثال الأحدث، وهو مسألة البوركیني، نظرًا لكونه لم یحظَ بعد باهتمام فقهي وافٍ:ال

راجــع فــي منــع ارتــداء الحجــاب د/بســمة محمــد أمــین، الحمایــة الدســتوریة لحریــة الاعتقــاد الــدیني (دراســة مقارنــة). 

، ٢٠٢٤، دیســـــمبر ٩٠عـــــدد ، ال١٤مجلـــــة البحـــــوث القانونیـــــة والاقتصـــــادیة، كلیـــــة حقـــــوق المنصـــــورة المجلـــــد 

  .٩٨٨وخاصة ص  1038-891 الصفحة
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ظر ارتداء "البوركیني" على قرارًا إداری�ا بح –وهي منتجع معروف على البحر المتوسط  –كان 

ثم توالت القرارات الإداریة الصادرة من البلدیات الفرنسیة المختلفة والتي تحظر  .١شواطئ البلدیة

  ارتداء ملابس لا تتماشى مع مبدأ العلمانیة.

  الطعن أمام المحكمة الإداریة في نیس 

عن علیــه أمـــام رفضــت المســلمات وبعـــض جمعیــات حقــوق الإنســـان هــذا القــرار وقامـــت بــالط

المحكمــة الإداریــة فــي نــیس، وقــد دفعــت البلدیــة بــأن البــوركیني هــو رداء یتعــارض مــع قــیم الجمهوریــة 

الفرنسیة وخاصة مبدأ علمانیة الدولة، كما أنه یتعارض مع النظـام العـام الفرنسـي، وقـد أیـدت محكمـة 

ض مـــع قـــیم بـــأن حظـــر ارتـــداء البـــوركیني لـــه یتعـــار  ٢٠١٦أغســـطس  ٢٢نـــیس ذلـــك، وقضـــت فـــي 

  الجمهوریة وخاصة مبدأ علمانیة الدولة.

  الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي 

وقد أثار حكم محكمة نیس جدلاً واسعًا، خاصةً لتأسیسه على أن ارتداء البوركیني یتعارض 

مع قیم الجمهوریة، ولا سیما مبدأ العلمانیة، وقد تم الطعن في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي، 

لذي قضى بإلغاء قرار حظر ارتداء البوركیني، موضحًا أنه لا یوجد أي سند قانوني یمنع ارتداء هذه ا

 الملابس، إذ أنها لا تتعارض مع قیم الجمهوریة الفرنسیة.

وعلى الرغم من السیاق الذي اتخذت فیه قرارات منـع ارتـداء البـوركیني فـي الشـواطئ العامـة، 

، إلا أن مجلــس الدولـــة ٢٠١٦یــة التـــي شــهدتها مدینــة نـــیس عــام خاصــةً فــي ضـــوء الهجمــات الإرهاب

 الفرنسي رأى أن ارتداء النساء للبوركیني لا یتعارض مع النظام العام.

وقــد بحـــث مجلــس الدولـــة الفرنســي فـــي مـــدى وجــود خطـــر حقیقــي وحـــالٍ یبــرر حظـــر ارتـــداء 

ـــوركیني، ففـــي حـــین اعتبـــرت محكمــــة نـــیس أن منـــاخ التـــوتر الســــائد فـــي الم ـــة، بالإضـــافة إلــــى الب دین

الاعتداءات الإرهابیة التي تعرّضت لها، یشكل خطرًا حقیقی�ا یبرر إصدار قرار من السلطة المختصة 

بمنع ارتداء البوركیني على الشواطئ الفرنسیة، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي عكس ذلك مؤكدًا أنه 

                                                           
تحت إشراف ممثل الدولة المختص،  –وینص قانون الجماعات المحلیة الفرنسي ینص على أن العمدة یتولى   ١

إدارة شرطة البلدیة، والتي تتمثل مهامها في الحفاظ على النظام والسلامة والصحة  –أي المحافظ في هذه الحالة 

  العامة.

 Articles L2212-1; L2212-2; 2213-23 of the code of local governments. Code 

général des collectivités territorial 



 
 

٩٣٣ 
 

 

ن ارتــداء المســلمات للبــوركیني لا یُشــكّل علــى الــرغم مــن الهجمــات الإرهابیــة ومنــاخ التــوتر الســائد، فــإ

  ١خطرًا حقیقی�ا.

وأؤیــــد مــــا ذهــــب إلیــــه مجلــــس الدولــــة الفرنســــي  حیــــث لا یوجــــد رابــــط واضــــح أو مفهــــوم بــــین 

الهجمات الإرهابیة وارتداء النساء لملابس السباحة التي تتوافق مع معتقـداتهن الـدیني، بالإضـافة إلـى 

ــا لمعیــار أن العلمانیــة الفرنســیة منــذ نشــأتها  الأولــى كانــت تنــادي بفصــل الــدین عــن الدولــة، وهــذا وفقً

وهـو أن الدولـة لا ترعـى دینًـا محـددًا وأنهـا تلتـزم الحیـاد  ١٩٠٥واضح تبناه المشـرع الفرنسـي فـي عـام 

تجاه كل الأدیـان وتحفـظ للأفـراد المقیمـین علـى أراضـیها حریـة العقیـدة، ومـن هنـا كـان مـن الأولـى أن 

رنسیة تعدد الثقافـات واخـتلاف الأدیـان والعقائـد، ومـن ضـمن ذلـك الشـریعة الإسـلامیة تراعي الدولة الف

والتــي تفــرض علــى المــرأة لباسًــا معینًــا لــن یضــر العلمانیــة فــي شــيء، وهــي ملابــس مناســبة للســباحة 

  ٢وممارسة الریاضة الشاطئیة.

ي مسـألة دینیـة وقد أوضحت المحكمة الإداریـة العلیـا المصـري أن ملابـس المـرأة المسـلمة هـ 

جوهریـة وذلـك بقولــه ( ومـن حیــث إنـه ولــئن كـان ارتــداء الحجـاب بالنســبة للفتـاة المســلمة إذا مـا بلغــت 

سن المحیض فـي التعلـیم قبـل الجـامعي فـي مراحلـه الثلاثـة الابتدائیـة والإعدادیـة والثانویـة أمـر واجـب 

یهـا علـى مـا اسـتقر علیـه جمهـور ممـا لا یحـول دون كشـف وجههـا وكفوبهـا شرعًا امتثالاً بمـا أمـر بـه 

علماء المسلمین عملاً بقوله تعالى في سورة النور: "وقل للمؤمنات یغضضن مـن أبصـارهن ویحفظـن 

، وقولـه تعـالى ٣١فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن بخمـرهن علـى جیـوبهن" الآیـة

ء المــؤمنین یــدنین علــیهن مــن جلابیــبهن فــي ســورة الأحــزاب: " یاأیهــا النبــي قــل لأزواجــك وبناتــك ونســا

ومــا جــاء فــي الســنة المطهــرة عــن أبــي داود عــن عائشــة  ،٥٩ذلــك أدنــى أن یعــرفن فــلا یــؤذین" الآیــة

فــي ثیــاب  -صــلى االله علیــه وســلم  –رضــي االله عنهــا " أن أســماء بنــت أبــي بكــر دخلــت علــى النبــي 

                                                           
1 Carine, Goberville. "C’est l’été: coquillages et burkini–Protection de l’ordre 

public ou nouvelle définition de l’ordre social?." Revue générale du droit 24463 

(2016). numéro 24463 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24463)  
وقد ذهبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حكم لها في قضیة تتلخص وقائعها في قیام السلطات العامـة   ٢

مجموعة من الأشخاص كانوا یرتدون ملابس تشبه ملابـس المسـلمین الأوائـل مـن عمامـة وجلبـاب بتوقیف واحتجاز 

ــین كــانوا "مــواطنین عــادیین، ولیســوا وســروال،  وقــد رأت المحكمــة أن هــذا الإجــراء غیــر مبــرر، لا ســیما وأن المعنی

  موظفین عمومیین في أثناء أداء وظائفهم الرسمیة".

Carine, Goberville, Op.Cit. (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24463) 
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إذا بلغـت المحـیض لا یصـح أن یـرى رقاقة تشف عن جسدها فأعرض عنها وقال یا أسماء إن المرأة 

منهــا ســوى هــذا وهــذا ... وأشــار إلــى الوجــه والكفــین، ومــا وصــى بــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

  ١قال: " لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر إذا بلغت أن تظهر إلا وجهها ویدیها إلى هاهنا").

ریاضـة شـاطئیة مرتدیـة ملابـس تتوافـق مـع وبالتالي فالفتیات التي تذهب للسباحة أو ممارسـة 

، عقیـــدتهن، إنمـــا هـــي فقـــط تعبـــر عـــن اعتقادهـــا وتنخـــرط فـــي نشـــاطات المجتمـــع دون أن تضـــر بأحـــد

بالإضافة إلى ذلك فإن مسالة البوركیني لا تتعلق بحریة العقیدة فقط، فهي أیضًا تتعلق بحریة الملبس 

 بوجه عام. 

 

 

 

 

 

    

                                                           
  ق. ٤٤لسنة  ١٣٩٦في الطعن رقم  ٢٠٠٦أبریل  ٢٦حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ   ١
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  المبحث الثالث

  تداد الحیاد مدى إمكانیة ام

  في الشأن الدیني لتصرفات الأفراد

  عبر المنصات الرقمیة ووسائل الإعلام

لوســائل التقنیــة الحدیثــة  المــذهللقــد تزایــد الاعتمــاد علــى الفضــاء الرقمــي خاصــة مــع التطــور 

ي بدءًا من الهواتف الذكیة ومرورًا بإنترنت الأشیاء والحوسبة السحابیة، وقد أصبح الفضاء السیبراني أ

نَات الحیاة المعاصرة.   الفضاء الرقمي غیر المادي أحد مكوِّ

والأفكـار بـین مراكـز الأبحـاث  المعلومـاتوقد تطور الفضـاء الرقمـي مـن مجـرد وسـیلة لتبـادل 

ـــطة الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة  ـــارس فیـــــه الأفـــــراد والمؤسســـــات مختلـــــف الأنشــ إلـــــى مكـــــان افتراضـــــي یمــ

  تعبیر عن الرأي والتواصل الاجتماعي وغیر ذلك.والاقتصادیة، والعلمیة، وأصبح وسیلة لل

ومصـممي شــبكة الإنترنــت أن  مســتخدميفـي بــدایات نشــأة الإنترنـت، ســاد اعتقــاد بـین بعــض 

الفضاء الرقمي لا یخضع لأي تنظیم قانوني، فهو فضاء افتراضي لتبادل الأفكار والآراء والتي غلـب 

 au sens)الفضــاء الرقمــي فضــاءً محــررًا   علیهــا فــي البدایــة الطــابع البحثــي، كمــا اعتقــدوا أن

libertaire)  .١فهو لا یخضع لأي تنظیم قانوني، بل یخضع فقط للرقابة الذاتیة من مستخدمیه  

یمكـن التسـلیم بـأن الفضـاء  ولكن هذا الرأي لم یلقَ قبولاً لدى بعض الفقه الـذي أوضـح أنـه لا

ـــا عـــن القـــانون، أو بیئـــة منفلتـــ ـــالحقوقة أو أداة للمســـاس الرقمـــي فوضـــوی�ا خارجً ــات دون أي  ب والحریـ

رقیب، بل یخضع للتنظیم القانوني الـذي یراعـي خصوصـیة النصـوص التشـریعیة المنظمـة لـه للتوافـق 

مع طبیعة التحول الرقمي، خاصة في ظل التزاید المستمر في استخدام البیئة الرقمیة، وما ترتب علیه 

                                                           
1Jean-‑rançois Théry, Isabelle ‑alque Pierrotin, Internet et les réseaux 

numériques: étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 2 juillet 

1998, Conseil d’État. Section du rapport et des études, Publié à la documentation 

française, décembre 1998 
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ضــع ضــوابط لهــا، وحمایــة التواصــل الاجتمــاعي، وحمایــة مـن ضــرورة حمایــة حریــة التعبیــر الرقمیــة وو 

  .١الأمن العام، والمصلحة العامة

وتناقـل المعلومـات والآراء، وهـذا  التعبیرفقد أحدث التحول الرقمي تغییرات جذریة في وسائل 

التطور لا یقتصر على البعد التقني، بل هو أعمق من ذلك بكثیر فهو یمتد لیشمل البعـد الاجتمـاعي 

یاسي والاقتصادي مما دفع إلى إعادة النظـر فـي الإطـار القـانوني والتنظیمـي للحقـوق والحریـات، والس

وتتعدد الحریات التي تأثرت بالتحول الرقمي، ولعل من أبرزها الحریات الدینیة، وتشمل حریة المعتقـد 

دة العاشــرة مـــن وحریــة ممارســة العقیــدة، والحریــات الدینیـــة مكفولــة فــي المواثیــق والدســـاتیر، مثــل المــا

وفــي الإطــار ذاتــه  ٢والتــي نصــت علــى حریــة المعتقــد. ١٧٨٩إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن لســنة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حریة المعتقد، كما أُعید التأكید علیها في  ١٨نصت المادة 

  ٣من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ١٨المادة 

  نا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین وقد رأی

  حیاد الإعلامیین وصانعي المحتوى الرقمي  في التعبیر عن آرائهم في الشأن الدیني   المطلب الأول:

ــب الثــاني حیــاد صــانعي المحتــوى الــدیني علــى الإنترنــت بــین حریــة التعبیــر وحمایــة الحقــوق  :المطل

  الأساسیة قانون تجریم عرقلة الإجهاض نموذجًا  

  مطلب الأولال

  حیاد الإعلامیین وصانعي المحتوى الرقمي  في التعبیر 

  عن آرائهم في الشأن الدیني

لـم یعـد التعبیـر  إذلقد واكب ظهـور الإنترنـت ثـورة هائلـة فـي وسـائل التواصـل ونشـر الأفكـار، 

الرقمـي  عن المعتقدات أو الترویج للأفكار الدینیة مقصورًا علـى الوسـائل التقلیدیـة، بـل أضـحى العـالم

                                                           
1 Harivel, Jean. Libertés publiques, libertés individuelles, risques et enjeux de la 

société numérique. Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 

2018. 
2 Troper, Michel. "Chapitre XX. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

en 1789." Léviathan (1994): 317-328. 
حـق فـي حرِیـة الفكـر والوجـدان والـدین، ویشـمل هـذا الحـق حرِیتـه فـي  على ( لكل شـخص ١٨حیث نصت المادة ٣

تغییر دینه أو معتقده، وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مـع 

  جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.)
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وسیلة فاعلة لنقل الرسائل الدینیة إلى جمهور واسـع، دون قیـود جغرافیـة أو زمنیـة. وفـي هـذا السـیاق، 

تطرح إشكالیة قانونیة: هل یسمح النظام القانوني للدول، في ظل مبدأ حیاد الدولة في الشأن الـدیني، 

الرقمیــة ووســائل التواصــل  بالتواصــل ونشــر الأفكــار الدینیــة والتــرویج لــبعض الطوائــف عبــر المنصــات

 الاجتماعي؟ أم أن على صانعي المحتوى والإعلامیین الالتزام بالحیاد في عرض أفكارهم وآرائهم. 

علــى الــرغم مــن صــرامة المــنهج العلمــاني فــي فرنســا إلا أنــه منــذ ظهــور الإنترنــت وانتشــار و

الأفـق فكـرة  فـيفرنسـا لاحـت  المواقع الإلكترونیة والمنصات الرقمیة ووسائل التواصـل الاجتمـاعي فـي

التواصـــل الـــدیني، ومـــا لبثـــت أن انتشـــرت عبـــر الإنترنـــت المواقـــع الدینیـــة المتخصصـــة فـــي الـــدیانات 

المســـیحیة وخاصـــة الكاثولیكیـــة، وكـــذلك المواقـــع الإســـلامیة وكـــذلك المواقـــع الیهودیـــة، وحتـــى البوذیـــة 

  والطوائف الدینیة المتطرفة.

یمكـن المسـاعدة فـي ممارسـة الشـعائر الدینیـة، بغـض النظـر  من خلال هـذه المواقـع الدینیـة، 

علــى الحــدود الجغرافیــة لأصــحاب هــذه الــدیات، كمــا تعــرض هــذه المواقــع الأخبــار الدینیــة، ومعلومــات 

الـدیني لكـل  التعلـیمحول الاحتفالات الدینیة، ودورس في اللغات مثل العربیة أو العبریـة، ودورس فـي 

 خرى.دیانة، ومعلومات مجتمعیة أ

أولاً: حیـــاد الأفـــراد بعـــدم الـــدعوة للأدیـــان أو نشـــر الأفكـــار الدینیـــة لطوائـــف متطرفـــة عبـــر 

  المنصات الرقمیة والمواقع 

قبل ظهور الإنترنت والمواقع، كانت الطوائف الدینیة في فرنسا تنتشر وتستقطب أتباعًا جـددًا 

الأمـر أكثـر  أصـبحالإنترنـت فقـد من خلال الاتصـالات الشخصـیة والزیـارات المنزلیـة، أمـا مـع ظهـور 

ــا مــن خــارج فرنســا  ســهولة، حیــث تمتلــك هــذه الطوائــف منصــات رقمیــة ومواقــع إلكترونیــة، تبُــث أحیانً

  بهدف التحایل على القیود المفروضة على هذه الممارسات داخل فرنسا.

  عدم جواز نشر الأفكار الدینیة ذات الانحرافات الطائفیة - ١

الــدور الــذي حلیــل ومكافحــة الانحرافــات الطائفیــة، والتــي قامــت بتوقــد تــم تشــكیل لجنــة الیقظــة 

الوســائل  أخطــریلعبــه الإنترنــت فــي نشــر التیــارات الطائفیــة المتطرفــة، موضــحة أن الإنترنــت هــو مــن 

لنشـر الفكـر المتطـرف، لأنـه عنــدما یـتم السـیطرة الذهنیـة علـى شــخص معـین لإقناعـه بالانضـمام إلــى 

شخص في عزلة عن الآخرین، حیث ینغمس وحیدًا في الإنترنت، وقد یشرع التیارات المتطرفة یكون ال

فــي اعتنــاق الأفكــار الطائفیــة أو الإرهابیــة، ومــن الســهل إخفــاء مظــاهر تطرفــه فــي بدایــة الأمــر عــن 

محیطــه الاجتمــاعي، وبهــذا قــد یســهم الإنترنــت تســهیل عملیــة الانضــمام إلــى الجماعــات المتطرفــة أو 

 ذات الطابع الطائفي. 
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وقد سار القضاء المصري فـي الاتجـاه ذاتـه موضـحًا أن هنـاك فرقًـا بـین حریـة التعبیـر ونشـر 

البرنـــامج  محتـــوىالأفكـــار المتطرفـــة التـــي تنـــال مـــن الأدیـــان بقولهـــا (ومـــن حیـــث إن .... القـــول فـــي 

المطعون علیه أنه لا غضاضة ولا جدال في حق كـل مسـلم فـي إعمـال فكـره وعقلـه ونقـد تراثـه وفقهـه 

 التراثإلا أن ما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم  ،عادة النظر في التفسیر ومصالح الأمةوإ 

إلــى آخــر المخالفــات التــي  ،الإســلامي ووصــفه بــالعفن ووصــف بعــض المجتهــدین فــي زمــانهم بالقتلــة

رة حفلت بها حلقات البرنامج الذي لفظته القناة التـي كـان یبـث مـن خلالهـا ببیـان یوضـح فهمهـا لخطـو 

والــذي كــان محـــلاً لحكــم جنــائي بــات، ثبــت فیـــه أنــه ممــا احتــواه البرنــامج یعـــد ازدراءً  ،مــا یطــرح فیــه

كل ذلك یستدعي درءًا للفتنة بین عامة الناس وعدم تـدني لغـة الخطـاب الإعلامـي سـیما فـي  ،للأدیان

یـة المختصـة المـذكورة تـَدخُل الجهـات الإدار  ،أمور یذكر فیها عقیدة النـاس ومـا یرونـه جـدیرًا بـالاحترام

ســواء علــى القنــوات الفضــائیة أو  [……]تفصــیلاً كــل فــي مجالــه لحظــر نشــر أو بــث حلقــات برنــامج 

وإذ لــم تفعــل جهــة الإدارة المختصــة ذلــك كــان قرارهــا الســلبي جــدیرًً◌ا بالإلغــاء  ،علــى مواقــع الإنترنــت

 وهو ما تقضي به المحكمة.)

التعبیـر، ومنعـت التعددیـة الفكریـة، فـي الحقیقـة ولكن هل تعد المحكمة هنا قد صادرت حریـة 

تصــورات  إلــىإن حریــة التعبیــر لهــا ضــوابط، فــلا یمكــن النیــل مــن المعتقــدات والمقدســات، بالاســتناد 

واهیـــة لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة، ومحاولـــة نشـــر ذلـــك عبـــر المواقـــع الإلكترونیـــة، ووســـائل التواصـــل 

كــم الســابق بإنــه  ( مــن حیــث إن المحكمــة إذ تقضــي الاجتمــاعي، وقــد أكــدت المحكمــة اســتكمالاً للح

الفكر الذي یهذب النفوس لا  ،بحظر نشر الحلقات المطعون علیها فإنها تنتصر لحریة الفكر والتعبیر

لا  ،ینقد الخطأ لیقیم الصواب ،والتعبیر الذي یرتقي بالأفهام لا یعادي العامة فیما یقدسونه ،یثیر الفتن

 ،كلات التاریخیــة بالرأفــة والعقــل والأنــاة لا بــالتقریع والتــوبیخ والاســتقطابیعــالج المشــ ،یســب المخطــئ

فإن لم تعالج الأمور التي تعرض على كـل النـاس بـذلك صـار  ،یعالجها بالتنویر لا بالتعمیم والازدراء

والقـارئ  ،الضرر أكثر من النفع ولأضحت ذریعة للمتطرفین في الجانب الآخر للإرجاف والاضطراب

بوقف عرض البرنامج یلتمس منه تدارك القناة لمغبة ما عـرض بـه  ،لبیان قناة القاهرة والناس المتأني

إذ تضمن البیان أنه إعلاءً للمصلحة الوطنیة واحترامًا  ،من مخالفات لا یستقیم استمرارها بذات النهج

ما یتنــاول واســتجابة للإمــام الأكبــر للأزهــر فــي تحكــیم العقــل عنــد ،لفصــیل كبیــر مــن الشــعب المصــري

، أنها لا تشـجع المنـاظرات أو حتـى البـرامج التـي تفـرق [..…]تعلن إدارة قناة   ،الإعلام مسائل الدین

والتـي سـتؤدي حتمًـا إلـى مزیـد  ،وأخیه المسلم بعد ما أثبتته من نتائج سلبیة علـى المجتمـع المسلمبین 

وأن حریـــة  ،لـــى التوحـــد والبنـــاءمـــن الاحتقـــان والاخـــتلاف فـــي وقـــت ینبغـــي فیـــه أن تتجـــه إرادة الأمـــة إ
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التعبیر حـق دسـتوري لكـل مـواطن مصـري ولكـن مـع الالتـزام بالمسـئولیة وهـي ان مصـلحة الأمـة تعلـو 

  كل المصالح.

العامـــل  دســـاتیروتؤكـــد المحكمـــة أنـــه لا مســـاس بحریـــة الفكـــر والتعبیـــر التـــي تـــواترت علیهـــا 

لمســـموع أو المقـــروء أو المشـــاهد أو المتحضـــر الیـــوم ولـــیس للســـلطات التـــدخل فـــي وســـائل الإعـــلام ا

الرقمــي إلا فــي الحــالات التــي تمــس كیــان المجتمــع بأســره وحســب كــل حالــة علــى حــدة وفقًــا لظروفهــا 

  ١وملابساتها وتأثیرها على سكینة المجتمع وأمنه.)

ـــي تقریرهـــــا لعـــــامي  ومكافحـــــة  للیقظـــــة، قامـــــت البعثـــــة الوزاریـــــة المشـــــتركة 2014-2013وفــ

ة بتحلیــل الــدور الــذي یلعبــه الإنترنــت فــي خدمــة التیــارات الطائفیــة. فقــد تبــین أن الانحرافــات الطائفیــ

الإنترنــت یعــزز الســیطرة الذهنیــة التــي تمارســها تلــك الجماعــات، مــن خــلال تــأخیر وعــي المحیطــین 

فبمجرد أن یبدأ الأقرباء بملاحظـة علامـات تطـرف فكـري، فـإنهم   .بالشخص بخضوعه لتلك السیطرة

ضــونه ویحــاولون مواجهتــه. لكــن عنــدما یعــزل الشــخص نفســه عبــر الإنترنــت ویشــرع فــي غالبًــا مــا یرف

اعتناق أفكار طائفیـة أو إرهابیـة، فإنـه یخفـي مظـاهر تطرفـه عـن محیطـه الاجتمـاعي، خصوصًـا وأن 

وبهذا، یُسهم الإنترنـت .الجماعة الطائفیة أو الإرهابیة تطلب منه قطع أو إضعاف روابطه الاجتماعیة

  .عملیة الانضمام إلى الجماعات المتطرفة أو ذات الطابع الطائفي في تسهیل

  ثانیًا: حدود التعبیر عن الشأن الدیني عبر المنصات الرقمیة ووسائل الإعلام

تحـولاً جوهری�ـا  أحـدثامما لا شك فیـه أن تطـور وسـائل الإعـلام وانتشـار المنصـات الرقمیـة قـد 

رصــة للأفــراد للتعبیــر عــن آرائهــم ومعتقــداتهم بشــكل غیــر فــي مفــاهیم حریــة التعبیــر، حیــث أُتیحــت الف

مســــبوق، عبــــر الصــــحف التقلیدیــــة، والإذاعــــة، والتلفــــاز، ومــــن خــــلال وســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي، 

والمــدونات، والمنصــات الرقمیــة المســـتقلة، وحتــى عبــر الإنتــاج الســـینمائي والمرئــي. هــذا التوســع فـــي 

  ا لمناقشة مختلف القضایا، بما في ذلك الشأن الدینيأدوات التعبیر أتاح فضاءً عام�ا رحبً 

غیر أن هذا الانفتاح یطرح إشكالیة قانونیة دقیقة، تتمثل في التوازن بین حریة الرأي والتعبیر 

من جهة، وحریة الدین والمعتقد من جهة أخرى، خصوصًا عندما یتناول الخطاب العـام أو الإعلامـي 

الرحــى، فهنــاك  شــقيالدینیــة، حیــث یجــد القاضــي نفســه بــین  موضــوعات تمــس بالمقدســات أو الرمــوز

                                                           
  ق. ٦٩لسنة  ٣٦٨٣٢في الدعوى رقم  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٩حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاریخ   ١
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حریـــة التعبیـــر وتـــداول الأفكـــار وهنـــاك أیضًـــا احتـــرام العقیـــدة ومقدســـاتها، ویحـــاول القاضـــي أن یـــوازن 

  ١بینهما.

العـــالم  ودســـاتیروعلـــى الـــرغم مـــن الـــنص علـــى هـــاتین الحـــریتین فـــي أغلـــب المواثیـــق الدولیـــة 

وكــذلك حریــة الــرأي لیســت حریــات مطلقــة، بــل تخضــع لضــوابط وقیــود  المختلفــة، إلا أن حریــة العقیــدة

 (CESDH) من الاتفاقیة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان ٩واضحة، حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

على أن "حریة إظهار الدین أو القناعات لا یجوز أن تخضع إلا للقیود المنصوص علیها في القانون 

ــدابیر ضـــروری ة، فـــي مجتمـــع دیمقراطـــي، لصـــون الأمـــن العـــام، أو حمایـــة النظـــام، أو والتـــي تشـــكل تـ

  الصحة، أو الأخلاق العامة، أو لحمایة حقوق وحریات الآخرین".

  :بین حریة التعبیر واحترام المعتقدات الدینیةدور القضاء في إحداث التوازن  - ١

اول التعبیـر بالوسـائل قد تتعارض حریة التعبیر مع احترام المعتقدات الدینیة، لاسیما حین یتن

الرقمیــة موضــوعات تمــس الرمــوز أو المعتقــدات الدینیــة، هنــا تبــرز إشــكالیة قانونیــة، تتمثــل فــي كیفیــة 

من جهـة،  والتعبیرتحقیق التوازن بین حریتین أساسیتین تتمتعان بالقیمة الدستوریة ذاتها: حریة الرأي 

   -ء من هذه الإشكالیة:العقیدة وممارسة الشعائر من جهة، وسنعرض لموقف القضا

  ترجیح القضاء لحریة التعبیر  -أ

ــد ثــــارت العدیــــد مــــن القضــــایا التــــي كانــــت فیهــــا تمــــاس بــــین حریــــة التعبیــــر  الوســــائل  عــــنوقــ

المستحدثة مثل الأفلام السینمائیة والتي أصبحت تعرض على المنصات الرقمیة والأعمال الفنیة، وقد 

لتعبیــر، هــي اللبنــة الأولــى لحریــة الإبــداع، وبالتــالي لا یمكــن رأت المحكمــة الإداریــة العلیــا أن حریــة ا

تقییـــدها إلا بضـــوابط واضـــحة وذلـــك بقولهـــا (مـــن حیـــث إن المســـتفاد ممـــا تقـــدم أن الدســـتور المصـــري 

مســایرٌ فـــي ذلــك الاتفاقیـــات الدولیـــة المقــررة لحقـــوق الإنســان قـــد كفـــل مبــدأ حریـــة التعبیــر عـــن الـــرأي 

المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وما یتفرع عن هذه الحریة من بمدلوله العام وفي مجالاته 

حقــوق علــى رأســها حــق النقــد للظــواهر والمتغیــرات التــي یمــر بهــا المجتمــع وباعتبــاره ضــرورة لازمــة 

للسلوك المنضبط في الدول الدیمقراطیة، ولا یقوم أي تنظیم دیمقراطي إلا به، وحق الفـرد فـي التعبیـر 

اه لازمًـا لممارسـة حقـه الدسـتوري لا یـرتبط مـن حیـث تقریـره وواجـب التمكـین منـه بقیمـة هـذا عن مـا یـر 

الــرأي أو مــدى تمشــیه مــع الاتجــاه العــام للدولــة وإلا كــان حظــرًا غیــر مبــاح وإهــدارًا للقیمــة الدســتوریة 
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تقالیــد  لحریــة التعبیــر الــذي یــدور فــي فلكهــا معصــومًا مــن ثمــة أغــلال أو قیــود إلا تلــك التــي تفرزهــا

  المجتمع وقیمه وثوابته.) 

وبالتالي رفضت المحكمة الإداریـة العلیـا الطلـب المقـدم بوقـف عـرض أحـد الأفـلام السـنیمائیة 

) مـن الدسـتور علـى أن" تكفـل الدولـة حریـة ٤٦لأنه یتعارض مع حریـة العقیـدة، موضـحة أن ( مـادة (

 الـــرأي حریـــةمـــن الدســـتور علـــى أن"  )٤٧وتـــنص المـــادة (."العقیـــدة وحریـــة ممارســـة الشـــعائر الدینیـــة

مكفولة، ولكل إنسان التعبیر عـن رأیـه ونشـره بـالقول أو الكتابـة أو التصـویر أو غیـر ذلـك مـن وسـائل 

  التعبیر في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانًا لسلامة البناء الوطني ".)

على  والسینمائیةلَّ الأعمال الفنیة وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أنه (ومن حیث إن جُ 

وجه الخصوص قد تناولت الواقـع الاجتمـاعي للأسـر المصـریة بالنقـد تصـریحًا وتلمیحًـا، وكشـفت عـن 

واقع العلاقات الاجتماعیـة للشـعب المصـري مـن المسـلمین والمسـیحیین علـى وجـه أكـد حقیقـة لا مـراء 

المصري وحق المواطنة آیته الارتباط بالأرض فیها استقرت في وجدان الشعب تمثلت في أن الانتماء 

التــي تتعــانق علیهــا فــي تنــاغم واضــح مــآذن المســاجد وأجــراس الكنــائس ارتــوت بــدماء المســلم ممزوجــة 

كمـا  ،بدماء المسیحي في وحدة وطنیة لا یفـت مـن عضـدها وجـذورها الراسـخة مقـولات الفتنـة الطائفیـة

یة نتفق أو نختلف مع طریقة معالجتـه لمشـاكل الأسـرة لا ینال من قدرها تناول عمل فني لأسرة مسیح

  ١وعلاقتها مع الغیر سواء من المسلمین أو المسیحیین بطوائفهم المختلفة.)

الفنــي  العمــلونلاحــظ هنــا أن القاضــي الإداري قــد رجــح حریــة التعبیــر والإبــداع موضــحًا أن 

وس أداء العبادة داخـل الكنـائس والإبداعي الذي یتم بثه وعرضه لا یقاس بمقیاس أساسه مضاهاة طق

والقدســـیة المفترضـــة لأســـرارها،  ولا خـــلاف علـــى أن الاعتـــداء علـــى رجـــل الكنیســـة أثنـــاء أداء مراســـم 

الزواج مظهر سلبي، ولكن یحمل الفیلم بشأن هذه الواقعة مضمونًا یلاحظه كثیر من المشاهدین تمثل 

القیــام بــدوره الـدیني والاجتمــاعي بإتمــام فـي الــدور الإیجـابي لرجــل الــدین المسـیحي الــذي حــرص علـى 

الـزواج المقـدس داخـل الكنیسـة والتوفیـق بـین المتنــازعین، وهـو دور الكنیسـة المصـریة علـى القیـام بــه. 

یجــب تقییمــه بصــورة متكاملــة دون الوقــوف عنــد بعــض أجزائــه، للوصــول إلــى الرســالة فالعمــل الفنــي 

ــذا العمــــل مــــن منظــــور ضــــیق التــــي یقــــدمهوالثقافیــــة  الاجتماعیــــةالسیاســــیة أو  ا، ولا یجــــوز تفســــیر هــ

  ٢ومحدود.

    

                                                           
  ق.  ٦٠لسنة  ١٧٠٣١في الدعوى رقم  ٢٠١٠مارس  ٣٠حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاریخ   ١
  الإشارة السابقة  ٢
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  التعارض بین أحكام القضاء في المسألة الواحدة  -ب

مما لا شك فیه أن الاصطدام بین حریة التعبیر وحریة العقیدة هو أمر محتمل، بل ومتكرر، 

للمقدسـات،  شـعائرالوخاصـة حینمـا تمـس حریـة التعبیـر بالمعتقـدات الدینیـة، كـأن توجـه نقـدًا لممارسـة 

فهنا قد یعتبرها المنتمون لهذا الدین أعمالاً تنال من عقیدتهم، وقد اختلف نهج أحكام القضاء في هذا 

الشــأن فبعضــهم یــرى تــرجیح كفــة حمایــة الشــعور الــدیني علــى حســاب حریــة التعبیــر، لصــون الســلم 

تــرجیح الحــق فــي النقـــد  الاجتمــاعي أو احتــرام الهویــات الجماعیــة، بینمــا بعــض المحــاكم تســعى إلــى

  الفكري أو التاریخي حتى ولو كان الأمر متعلقًا بالعقیدة.

وقــد تتعـــارض أحكـــام القضـــاء فــي تقیـــیم مســـألة واحـــدة ومــن ذلـــك قضـــیة الصـــحفي الفرنســـي  

Paul Giniewski  الذي كتب مقالة بعنوان الخطأ الغامض، ونُشرت في صحیفةLe Quotidien 

de Paris  وهي مقالة تناول فیها الكاتب نقدًا شدیدًا للكاثولیكیة، موضحًا أن  ١٩٩٤ینایر  ٤بتاریخ ،

الكنیسة الكاثولیكیة تقـدم نفسـها باعتبارهـا الحافظـة الوحیـدة للحقیقـة الإلهیـة، ویقصـد بـذلك أن الكنیسـة 

نهــا الكاثولیكیــة تعتبــر نفســها الســلطة الوحیــدة الموكلــة مــن االله لحفــظ وتفســیر ونقــل الحقیقــة الإلهیــة، وأ

تملك الحق الحصري في تفسیر الكتاب المقدس، كما انتقد عقیدة أن العهد الجدید یـتمم العهـد القـدیم، 

وهو مفهوم لاهوتي مسیحي، ویُعبّر عن رؤیة الكنیسة بأن العهد الجدید (أي رسالة المسیح وتعالیمه) 

یــة المقدســة)، وهــو مــن وجهــة جــاء لیكمّــل أو یــتمّم مــا ورد فــي العهــد القــدیم (أي التــوراة والكتــب الیهود

نظر كاتب المقال أنـه مفهـوم یقصـي الیهودیـة ویعتبرهـا مجـرد مقدمـة للمسـیحیة، وقـد ربـط المقـال بـین 

تعــالیم العقیــدة الكاثولیكیــة وعــداء الیهــود، وأضــاف أن ذلــك كــان مــن الأســباب التــي أدت إلــى محرقــة 

 ١).الهولوكوستالیهود (

دینیة حیث إنه  طائفةلصحفي بتهمة التشهیر العلني ضد وقد أدانت محكمة باریس الجنائیة ا

اتهــم المجتمــع الكــاثولیكي بعداوتــه للیهــود، كمــا أكــدت المحكمــة علــى خطــورة الــربط بــین أحــد العقائــد 

                                                           
1 Docquir, Pierre-François. "La Cour Européenne Des Droits De L’Homme 

Sacrifie-T-Elle La Liberté D’Expression Pour Protéger Les Sensibilités 

Religieuses?(Has the European Court of Human Rights Sacrificed Freedom of 

Speech in Order to Protect Religious Sensitivities?)." Revue trimestrielle des 

droits de l'homme 68 (2006): 839-849. 
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والجــرائم التاریخیــة، واعتبــرت ذلــك تشــهیرًا ولا ینــدرج تحــت حریــة التعبیــر. وقــد حكمــت المحكمــة علــى 

  رامة، وأمرت بنشر الحكم على نفقته في صحیفة وطنیة. الصحفي بعقوبة جنائیة وهي الغ

وتــم الطعــن علــى الحكــم الســابق أمــام محكمــة الاســتئناف التــي قبلــت الطعــن وقامــت بإلغــاء  

وأن الصحفي  والنقد،الحكم مستندة إلى أن ما ورد في المقال سالف الذكر یندرج ضمن حریة التعبیر 

ت له رؤیة نقدیة لبعض الأفكار العقائدیـة. وتـم الطعـن أمـام لم یقصد تشویة الدیانة المسیحیة، بل كان

محكمــة الــنقض الفرنســیة التــي نقضــت الحكــم جزئی�ــا، حیــث أقــرت البــراءة ونقضــت الحكــم فــي الــدعوى 

 ١المدنیة وأحالت إلى محكمة استئناف أخرى (محكمة أورلیان)

  وقد انتقد بعض الفقه حكم القضاء الفرنسي لأسباب عدیدة ومنها:

المقــال الصــحفي  فــي: أن الكنیســة نفســها لــم تتحــرك لرفــع دعــوى ضــد مــا ورد ســبب الأولال

السابق ذكره، فالدعوى رُفعت من جمعیة تنتمي للیمن المتطرف نصبت نفسها مـدافعًا عـن المسـیحیة، 

ویضیف هذا الرأي ولا نقصد بذلك حرمان فئة مـن اللجـوء للتقاضـي، فهـذا حـق مكفـول للجمیـع، وإنمـا 

هنا هو أن مجموعة صغیرة من الأفراد قد اجتمعوا حول تفسیر المقال بأنـه ینـال مـن الهویـة  المقصود

 الدینیة، وقد تمكنوا في النهایة من معاقبة صاحب الرأي المعارض لفكرتهم.

أن الحكم استند إلى فكرة التشـهیر، مـع أن القضـیة لـم تتعلـق باتهامـات كاذبـة  :السبب الثاني

التشـهیر،  أفعـالرد معین، وهو ما قد یشـكل عنـد تـوافر بـاقي شـروطه فعـلاً مـن وجهها كاتب المقال لف

وبالتالي لا یمكن الاستناد إلى غطاء التشهیر وصولاً لإدانة صاحب الرأي المعارض، بـل إن جـل مـا 

حــدث هــو أن العقوبــة كانــت بســبب الحساســیة الدینیــة إزاء رأي معــارض، وهــذا الأمــر خطیــر للغایــة، 

لمنطــق یصــل بنــا فــي النهایــة إلــى معاقبــة كــل  كبــار المفكــرین المناهضــین للكاثولیكیــة والآخــذ بهــذا ا

(فــولتیر، ســارتر...)، بــل حتــى بعــض المفكــرین الكاثولیــك أنفســهم (بلــواي، بیرنــانوس،...) منــذ زمــن 

  ٢طویل.

هـذه الرقابـة علـى حریـة الـرأي والتعبیـر قـد یترتـب علیهـا مخـاطر عـدة؛ ومنهـا  :السبب الثالـث

ار النقاش العام، إذ إن الخوف من العقوبة قد یدفع الكتاب إلى الحذر المفرط، في حـین أن حریـة افتق

التعبیـــر تنبـــع مـــن الحـــق فـــي إبـــداء الآراء والأفكـــار دون خـــوف وهـــي مـــن الأســـس الجوهریـــة للمجتمـــع 

                                                           
  ي فرنسا الحكم الصادر من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في عرض تطورات هذه القضیة ف راجع١

Cour Eur. D. H., Giniewski C. France, 31 Janv. 2006,  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-72216%22]} 
2 G. HAARSCHER, La Laïcité, P.U.F., 2003 
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 الـــدیمقراطي، ومـــن ناحیـــة أخـــرى تبنـــي هـــذا الـــنهج مـــن قبـــل القضـــاء قـــد یترتـــب علیـــه التزایـــد الحتمـــي

المطالبة بإقصاء الآراء المعارضة لها أو التي لا ترضیها في النقاش العام، ومن ناحیة ثالثة  للدعاوى

قــد یــؤدي وجــود ســوابق قضــائیة فــي هــذا الاتجــاه إلــى أن صــعوبة عــودة القضــاء إلــى مناصــرة حریــة 

  ١ التعبیر.

  حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

ینـایر  ٣١الإنسان نهجًا مختلفًا في حكمهـا الصـادر بتـاریخ اتبعت المحكمة الأوروبیة لحقوق 

الفرنسـي بسـبب  الصحفيضد فرنسا، حیث قضت المحكمة أن إدانة  Giniewskiفي قضیة  ٢٠٠٦

مقالــه النقــدي الــذي تنــاول العقیــدة الكاثولیكیــة تعتبــر تــدخلاً غیــر مبــرر فــي حریــة التعبیــر، حتــى ولــو 

  مرفوضة من المنتمین للعقیدة الكاثولیكیة.كانت هذه المقالة قد تضمنت عبارات 

لـو أثـارت قلقًـا أو إزعاجًـا  حتـىوأكدت المحكمة أن حریة التعبیر تمتد لتشمل الأفكـار النقدیـة 

للــبعض، خاصــة إذا كانــت تــدخل ضــمن نقاشــات عامــة حــول قضــایا ذات اهتمــام اجتمــاعي أو دینــي، 

الكراهیــة، بــل كــان جــزءًا مــن نقــاش  وقــد أوضــحت المحكمــة أن المقــال لــم یتضــمن أي تحــریض علــى

تاریخي لاهوتي مشروع حول العلاقة بین العقیدة الكاثولیكیة، ونشوء العداء للیهود في أوروبا، وهو ما 

  ٢من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. ١٠یجعله یخضع لحمایة حریة التعبیر الواردة في المادة 

  ترجیح القضاء لحریة العقیدة  -ج

كانــت تمــتهن العقیــدة،  ،ض الأعمــال ســواء كانــت ســینمائیة أو مســرحیة، أو مكتوبــةهنــاك بعــ

وتنال من المقدسات الدینیة بشكل واضح، مما دفع القضاء إلى ترجیح حریة العقیدة، واعتبـر أن هـذه 

  الأعمال قد جاوزت حریة التعبیر.

ع عرض فیلم قامـت ومن ذلك أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أقرت النمسا على من

لعدة أیام في أحد منـاطق  بعرضه(وهي جمعیة غیر ربحیة)   Otto-Preminger-Institutجمعیة 

النمسـا، واشــترطت أن یكــون الحضـور للبــالغین فقــط إلا أن أحـد ممثلــي الكنســیة قـد تقــدم بشــكوى ضــد 

ء مــریم والمســیح وهــم الفــیلم بتهمــة الإســاءة إلــى الــدین المســیحي، وذلــك لأن الفــیلم یصــف االله والعــذرا

یسـتلهمون أفكــارهم مـن الشــیطان، وكـان فیــه مشــاهد تنـال بصــورة واضـحة مــن المقدسـات الدینیــة، وقــد 

أمام المحكمة  Otto-Premingerاستجابت الإدارة وصادرت الفیلم ومنعت عرضه، فطعنت جمعیة 

                                                           
1 Docquir, Pierre-François. Op; cit., P. 844. 
2 Cour Eur. D. H., Giniewski C. France, 31 Janv. 2006. 
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التقدیریــة  ســلطتهاق الأوروبیــة لحقــوق الإنســان، والتــي قضــت أن الســلطات النمســاویة لــم تتجــاوز نطــا

  ١عندما منعت عرض الفیلم، بهدف حمایة مشاعر الأغلبیة الكاثولیكیة.

للإسـلام وللنبـي الكـریم  الإسـاءةوفي قضیة أخرى نشر أحد المـؤلفین فـي تركیـا كتابًـا یتضـمن 

، مما أدى إلى تحریك الدعوى الجزائیة ضد المؤلف الذي ثبت لدى المحكمة أن هذا الكتاب محمد 

  ال من المقدسات الإسلامیة وقضت المحكمة بعقوبة جنائیة وهي الغرامة.قد ن

وقــد أیــدت المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان ذلــك، موضــحة أن مــن حــق المؤلــف عــرض 

أفكــاره فــي المســائل الدینیــة، وعلــى المنتمــین للعقیــدة تحمــل النقــد، وعلــیهم أیضًــا تقبــل رفــض الآخــرین 

  ر عقائد معادیة لإیمانهم.لعقائدهم الدینیة، بل وحتى نش

إهانـات للمقدسـات  المتضـمنولكن تؤكد المحكمة أن هناك فرقًا بین النقد الموضوعي، والنقـد 

والرمــوز الدینیــة وهــو غیــر مســموح لأنــه یتجــاوز حریــة التعبیــر وینــال مــن الســلم الاجتمــاعي، والكتــاب 

الأوروبیــة لحقــوق الإنســان أن  ینــدرج بوضــوح ضــمن الفئــة الثانیــة، لــذلك قــررت المحكمــة محــل النــزاع

  ٢من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. ١٠إدانة المؤلف لا تُشكّل انتهاكًا للمادة 

وقد انتقد بعض الفقه موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في أنها رجحت حریة العقیدة 

واسـع، فـالفیلم  نطـاقمنتشرة على في القضایا سالفة الذكر، مستندًا إلى أن المواد محل النزاع لم تكن 

كان یعرض في مقاطعة صغیرة في النمسا، والكتاب لم یكن منتشرًا في تركیا، ویضیف هذا الرأي إنه 

كان من الیسیر على أي شخص یشعر بالإهانة من هذا الفیلم أو ذاك الكتاب أن یتجنب المشاهدة أو 

  القراءة.

الإنسـان وضـعت  لحقـوقالمحكمـة الأوروبیـة  یضیف أنصار هذا الرأي أن -ومن ناحیة ثانیة

تمییـــزًا بـــین النقـــد المشـــروع وبـــین النقـــد غیـــر المشـــروع الـــذي ینـــال مـــن المعتقـــدات والمقدســـات الدینیـــة 

ویتعــرض لهــا بالإهانــة، وهــذا المعیــار غیــر واضــح وغیــر دقیــق، ویصــعب تقــدیره فــي الواقــع العملــي، 

نســان الســلطات المحلیــة لتحدیــد مــا إذا كــان هــذا النقــد وغالبًــا مــا تتــرك المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإ

مشروعًا أو غیر مشروع، وینتهي هذا الرأي إلى أن المبررات التي قـدمتها المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق 

 ٣الإنسان لم تكن كافیة لتقیید حریة الرأي.

                                                           
1 Cour Eur. D. H Affaire Otto-Preminger-Institut C. Autriche 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62451%22]}  
2 Ibid 
3 Docquir, Pierre-François. Op ; cit., P. 84٥. 
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واثیـــق لا أؤیــد هـــذا الـــرأي لأســـباب عدیـــدة، ومنهـــا أن المســـتقر علیـــه فـــي أغلـــب الدســـاتیر والم

سـواء  وسـخریةالدولیة أن حریة التعبیر لیست مطلقة، بل مقیـدة بضـوابط أهمهـا ألا تتحـول إلـى إهانـة 

من الأشخاص أو الآراء أ والمعتقدات الدینیـة، فـإذا كـان الأصـل العـام أن حریـة تعبیـر لا تبـرر إهانـة 

الأنبیـاء والمقدسـات شخص عادي أو السخریة منه، فمـن بـاب أولـى أن لا یـتم إهانـة أو السـخریة مـن 

  الدینیة، لأن ذلك سیؤثر قطعًا على السلم الاجتماعي ویثیر الغضب والكراهیة.

تنــاول أشــیاء أو  لأنـهومـن ناحیــة ثانیـة فــي القضـایا الســابقة المحكمــة لـم تحكــم بإدانـة الكاتــب 

اب والفــیلم أحــداث تاریخیــة تتعلــق بالعقیــدة أو بنقــد موضــوعي لأحــد أحكامهــا أو مبادئهــا، بــل لأن الكتــ

المعـروض وجــه عبــارات مســیئة للرســل والمقدســات الدینیــة، وبالتــالي فقــد خــرج عــن حریــة التعبیــر إلــى 

  الإهانة والسخریة من الأدیان وهو أمر غیر مقبول.

ــوعي  ــد الموضـ ومـــن ناحیـــة ثالثـــة لا یمكـــن القـــول بـــأن القضـــاء لا یســـتطیع التمییـــز بـــین النقـ

ذي یحمـل سـخریة وإهانـة مـن أحـد المقدسـات، فالشـخص العـادي المشروع وبین النقد غیر المشـروع الـ

شـأن أحـد  مـنسوى الإدراك یستطیع أن یدرك النقد الموضوعي والنقد الشخصـي المبنـي علـى التقلیـل 

الأدیــان، فمــن بــاب أولــى القاضــي بخبراتــه وعلمــه القــانوني یســتطیع أن یضــع ضــوابط واضــحة لحریــة 

  التعبیر في الشأن الدیني. 

  ضاء المصري موقف الق

ــا لإشــكالیة حریــة التعبیــر فــي  باتــت بعــض أحكــام مجلــس الدولــة المصــري تعكــس فهمًــا عمیقً

الفیلم المسـيء عرض   بوقفالفضاء الرقمي ومن ذلك ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري بالحكم 

لبیان للرسول الكریم من على المنصات الرقمیة مثل الیوتیوب وغیرها حیث أوضحت أن (وغني عن ا

وطبقًا لما استقر علیه قضـاء هـذه المحكمـة أن حریـة الاتصـال السـمعي والبصـري لا یحكمهـا (نظریـة 

ولا یحكمها كـذلك  ،السلطة) وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أی�ا ما كانت

بیعی�ـا لا یخضـع لرقابـة أو (نظریة الحریة) القائمة على إطلاق حق الفـرد فـي المعرفـة بحسـبانه حق�ـا ط

 ،قید من أي نوع ومـن ثـم حـق الفـرد فـي إنشـاء الصـحف والقنـوات الفضـائیة دون تـرخیص أو تصـریح

وإنما یحكمها (نظریة المسـئولیة الاجتماعیـة) وهـي النظریـة التـي قامـت لتواجـه نظریـة الحریـة المطلقـة 

الأفـــراد والتشـــهیر بهـــم ونشـــر  بمـــا قدمتـــه مـــن مـــواد الجریمـــة والجـــنس والعنـــف واقتحـــام خصوصـــیات

الإشــاعات والأكاذیــب، ولتنبــذ إعــلام الابتــذال والابتــزاز والمبالغــة، ومــن ثــم ارتكــزت نظریــة المســئولیة 

وأنـه یتعـین إقامـة  ،الاجتماعیة على أن للإعلام المقـروء والمرئـي والمسـموع والرقمـي وظیفـة اجتماعیـة

لمجتمــع وأهدافــه وحمایــة القــیم والتقالیــد والحــق فــي التــوازن بــین حریــة الــرأي والتعبیــر وبــین مصــلحة ا
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فالحریــة وفقًــا لهــذه النظریــة حــق وواجــب ومســئولیة فــي وقــت واحــد والتــزام بالموضــوعیة  ،الخصوصــیة

وتقــدیم مــا یهــم عمــوم النــاس بمــا یســهم فــي تكــوین رأي عــام  ،وبالمعلومــات الصــحیحة غیــر المغلوطــة

والالتزام بالضوابط الأخلاقیة  ،د والمحافظة على سمعتهممستنیر وعدم الاعتداء على خصوصیة الأفرا

  ١والقانونیة الحاكمة للعمل الإعلامي).

حیث رفضت المحكمة الأخذ بفكـرة  وأؤید وجه نظر القضاء الإداري المصري من نواحٍ عدة؛

فضت نظریة السلطة والتي تعني خضوع الإعلام للسلطة وعدم استقلاله في إبداء آرائه وأفكاره، كما ر 

نظریة الحریة المطلقـة للتعبیـر، والتـي تطلـق العنـان لوسـائل التعبیـر وخاصـة فـي ظـل التحـول الرقمـي 

، وتبنت المحكمة الاجتماعيلإبداء الآراء حتى وإن كانت آراءً تمس بالعقیدة والكرامة الإنسانیة والسلم 

، حیـث وضـعت حریـة التعبیـر موقفًا قضائی�ا واضحًا وهـو الاعتمـاد علـى نظریـة المسـئولیة الاجتماعیـة

في الشأن الدیني وخاصة عبر الوسائل الرقمیة المستحدثة في سیاقها الأوسع بوصفها مقیدة بضوابط 

  قانونیة وأخلاقیة، وهدفها الأسمى هو خدمة المجتمع والصالح العام.

لهــا فــي نقــل الحقیقــة،  غیرهــاكمــا أضــافت المحكمــة أنهــا تقــر حــق وســائل الإعــلام الرقمــي أو 

وحریــة ابــداء الآراء والأفكــار بشــرط احتــرام حقــوق الافــراد ومعتقــداتهم وخصوصــیاتهم، وبالتــالي یكــرس 

هذا الحكم العلاقة بین الحریة والمسؤولیة، فحریة الرأي والتعبیـر لیسـت مطلقـة، بـل تمـارس فـي إطـار 

  احترام الاخر ومعتقداته وأفكاره.

    

                                                           
عین أن كما أوضحت أن (وغني عن البیان أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئی�ا أو مسموعًا أو رقمی�ا یت ١

یتمتـع بوظیفـة اجتماعیـة ، فیقـیم التــوازن بـین حریـة الـرأي والتعبیـر وبــین مصـلحة المجتمـع وأهدافـه وحمایـة القــیم 

، بالمعلومات الصحیحة غیر المغلوطـةوالتقالید، فالحریة حق وواجب ومسئولیة في وقت واحد والتزام بالموضوعیة و 

ي عــام مســتنیر وعــدم الاعتــداء علــى المعتقــدات الدینیــة أو وتقــدیم مــا یهــم عمــوم النــاس بمــا یســهم فــي تكــوین رأ

وحیـث إنـه مـن المقـرر أنـه لا یجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال تشـجیع أو . خصوصیة الأفراد والمحافظة على سـمعتهم

إثابــة العبــث بحریــة الاتصــال والتواصــل والتعبیــر وإســاءة اســتخدامها فــي التشــهیر أو التطــاول أو الإســاءة للرمــوز 

دات الدینیة ، فذلك كله یظل من المخالفات التـي إن ثبتـت رتبـت التزامـات أخـرى علـى الجهـة الإداریـة یتعـین والمعتق

إعمالهــا تطهیــرًا لثــوب الإعــلام الملتــزم مــن الفهــم الضــیق لحــدود حریــة التعبیــر وإیقــاف العبــث بالمعتقــدات والرمــوز 

ــا علــى  ــا لاســتفزازهم وتــأجیج الدینیــة باتخــاذ مــا یلــزم مــن القــرارات الرادعــة ، حفاظً مشــاعر المــواطنین ودرءًا وتلافیً

مشاعر الغضب خاصة ما یصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنـف تـؤدي إلـى إزهـاق الأرواح التـي هـي أغلـى 

  عند االله سبحانه وتعالى من الدنیا وما علیها وبالتالي حمایة السلام والأمن الاجتماعي).

  ق  ٦٦لسنة  ٦٠٦٩٣في الدعوى  رقم  ٢٠١٣فبرایر  ٩ادر بتاریخ حكم محكمة القضاء الإداري الص
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  للموظف العام عبر المنصات الرقمیة  حدود حریة التعبیر في الشأن الدینيثانیًا: 

لقـــد شـــهد المحتـــوى الإعلامـــي تحـــولات جوهریـــة مـــع ظهـــور شـــبكة الإنترنـــت فـــي نهایـــة القـــرن 

ــدة وانتشـــار شـــبكات التواصـــل  المنصـــرم، وتعـــاظم هـــذا التحـــول مـــع انتشـــار المنصـــات الرقمیـــة الجدیـ

لحـواجز الفاصـلة بـین التعبیـر الاجتماعي في بدایات القرن الحالي، ومن مظاهر هذا التحول تلاشي ا

الصـــادر مـــن وســـائل الإعـــلام التقلیدیـــة، حیـــث كـــان المحتـــوى الإعلامـــي مخصصًـــا للإعلامیـــین مـــن 

صـــحفیین مـــؤهلین ومقـــدمي البـــرامج التلیفزیونیـــة، ومـــا لبـــث أن تغیـــر الوضـــع بعـــد انتشـــار المنصـــات 

الإنترنــت، فكــل شــخص الرقمیــة، حیــث بــات المحتــوى الإعلامــي متاحًــا لعامــة الجمهــور عبــر شــبكة 

ــا صــار قــادرًا علــى تقــدیم محتــوى إعلامــي یصــل إلــى مســتخدمي المنصــات الرقمیــة  یمتلــك هاتفًــا ذكی�

  ١.وشبكات التواصل الاجتماعي

ولهــذا التحــول وجهــان، أولهمــا حریــة التعبیــر عبــر الوســائل الرقمیــة باتــت متاحــة للجمیــع دون 

رورة الفهم الواعي لحریة التعبیر، كما أن الأفراد غیر تمییز، وثانیهما أن هذه الإتاحة لا تضمن بالض

المتخصصـــین قـــد یخوضـــون غمـــار الحـــدیث فـــي تفســـیر مضـــامین علمیـــة، ویقومـــون عبـــر صـــفحاتهم 

الشخصیة بنشر مفاهیم مشوهة أو خاطئة أو ناقصة، كما أنهم قد یروجون لإشـاعات كاذبـة أو أفكـار 

  الظاهرة بوجوب رقابة على المحتوى الرقمي. متطرفة، الأمر الذي یبرز الحاجة لمواجهة هذه

وحریة التعبیر عن الآراء والأفكار الشخصیة مكفولة بنصوص دستوریة في فرنسا منذ إعلان 

والتي نصت على أن (حریـة تـداول الأفكـار والآراء  ١٧٨٩حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 

الكتابـــة والنشـــر بحریـــة، مـــع مســـئولیة مـــن أثمـــن حقـــوق الإنســـان، حیـــث یحـــق لكـــل مـــواطن التحـــدث و 

استخدام هذه الحریة بشـكل لا یخـل بالنظـام العـام كمـا یحـدده القـانون)، وقـد انقسـمت هـذه الحریـة إلـى 

قسمین: حریة التعبیر عن الآراء الشخصیة في نطاق محدود، وحریة التعبیر عـن الآراء والأفكـار فـي 

تعبیــر فــي الصــحف بضــوابط واضــحة تمنــع مــن حریــة ال ١٨٨١الصــحف، وقــد نظــم القــانون الفرنســي 

    ٢.النیل من حقوق الآخرین

                                                           
1 Bigot, Christophe. "Exposé introductif: les spécificités de la loi de 1881 

concernant tant le régime de responsabilité en cascade que celui des règles 

dérogatoires de procédure et de prescription." LEGICOM 35.1 (2006): 21-23. 
2 Loi du 29 juillet 1881, Loi sur la liberté de la presse parue au JOR‑ du 30 juillet 

١٨٨١. 
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وقــد تحولــت الصــحف الورقیــة إلــى صــحف إلكترونیــة، وتطــورت إلــى أن أصــبح تبــث الأخبــار 

بالصـوت والصـورة والتعلیـق عبـر المنصـات الرقمیـة، وأصـبح مـن الممكـن أن كـل شـخص یملـك هاتفًــا 

نقل خبر معین، وما لحق ذلك من مخاطر جمة، من حیث عدم ذكی�ا یمكن أن یكون مراسلاً صحفی�ا ی

دقــة تنــاول الأخبــار، ونشــر بعــض الأكاذیــب والشــائعات، وعــدم خضــوع هــؤلاء الأفــراد لضــوابط العمــل 

  الإعلامي.

ویزداد الأمر صعوبة إذا تم نشر أفكار تتعلق بالعقیدة الدینیة من الموظف العام سواء تتعلـق 

أو النیــل منهــا، ویثــور التســاؤل إذا قــام الموظــف العــام بنشــر أفكــار عبــر  بــالإطراء علــى هــذه العقیــدة

المنصات الرقمیة أو وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن إهانة للمقدسات أو الرموز الدینیة فهل یخل 

بمبدأ حیاد الدولة في الشـأن الـدیني، خاصـة إذا كانـت هـذه الأفكـار خـارج أوقـات العمـل الرسـمیة، بـل 

  لعمل نفسه.خارج مقر ا

وقــد عــرض هــذا الأمــر علــى  مجلــس الدولــة المصــري فــي قضــیة تــتلخص وقائعهــا فــي بــأن 

لســـنة  ١٥٥٦قـــد صـــدر قـــرار وزیـــر الداخلیـــة رقـــم  المـــدعي كـــان یشـــغل وظیفـــة ضـــابط شـــرطة......(

ــــارًا مــــن  ٢٠٢٠ ــــاط للصــــالح العــــام اعتب ـــى الاحتی ــــه إلـ بعــــد موافقــــة المجلــــس الأعلــــى للشــــرطة بإحالت

 ارتكابـهما نسب إلیه وفقًا لما انتهت إلیه مذكرة الإدارة العامة للتفتیش والرقابـة، مـن ل ٢٤/١٢/٢٠٢٠

بعــض المخالفــات المســلكیة تتمثــل فــى ظهــور علامــات التغیــر الفكــري علیــه وقناعتــه بــبعض الأفكــار 

ته والمفاهیم الإلحادیـة منهـا إنكـار فكـرة وجـود الأدیـان السـماویة والـذات الإلهیـة، ....، وبفحـص صـفح

على موقع الواصل الاجتماعي فیس بوك تبین تناوله الأفكار والتعلیقات التي تشیر إلى قناعاته بفكر 

الإلحاد، وانتهت التحریـات التـي أجریـت عـن المـدعي إلـى دأبـه ازدراء الـدین الإسـلامي وتطاولـه علـى 

ة عــدم وجــود االله وأن الــذات الإلهیــة والرســول صــلى االله علیــه وســلم بأواســط المقــربین منــه، وتبنیــه فكــر 

  الكونَ مسیرٌ بالعلم والعقل...).

وقــد رفضــت المحكمــة دعــوى الإلغــاء المقامــة مــن المــدعي ضــد قــرار إحالــة للاحتیــاط اســتنادًا 

إلـــى  نســـبلحیثیـــات عدیـــدة مـــن بینهـــا أنـــه (....مـــن حیـــث إنـــه بنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم وهـــدیًا بـــه فـــإن مـــا 

ثبت في حقه من الأوراق ......إنكاره فكرة وجود الأدیان المطعون ضده على النحو سالف البیان فقد 

الســماویة والــذات الإلهیــة واعتناقــه للأفكــار الإلحادیــة، وإنكــاره تشــغیل أحــد زملائــه القــرآن الكــریم علــى 

هاتفه المحمول مرددًا عبارة أقفل هذا الشيء بنوع من السخریة، وتبین وجود حسـابین للمطعـون ضـده 

علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فــیس بــوك مســجلین باســم ( .....) وبفحــص الضــابط محــل التقیــیم 

) صورة تم نشرها یظهر بها شخص یرتدي الملابس الأمیریة برتبة ٢الحساب الأول تبین وجود عدد (
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وبفحــص الصــفحات المتــابع لهــا مســتخدم الحســاب تبــین أن مــن ضــمنها صــفحة باســم كتــب  ،المقــدم

بواسـطة القـائمین علیهـا أدمـن تتضـمن أفكـارًا إلحادیـة ....والمحكمـة وأفكار محرمة تم نشر مشـاركات 

تؤكد أن الإسلام والقرآن الكـریم لـه القدسـیة التـي لا یجـوز النیـل منهـا وازدرائهـا، كمـا توضـح المحكمـة 

أن مـا ارتكبـه المطعـون ضـده مـن حدیثـه وأفكـاره ســالفة الـذكر یعـد تعـدی�ا علـى حرمـة الـدین الإســلامي 

ه لإنكــار وجــود االله عــز وجـــل والأدیــان الســماویة، وأنــه مـــن یهــین كتــاب االله تعــالى أو ســـنة وازدراءً بــ

، وأن الثابت من علم المطعون ضده ودراسته، حیث إنه لیس بجاهل یجهل ما یقول بل إنه رسوله 

فــي علــوم الشــرطة ویتعمــد إثــارة الفتنــة عــن طریــق حدیثــه مــع زملائــه ومعارفــه  اللیســانسیحمــل شــهادة 

ى نحو ما جاء بأقواله بـالتحقیق الأداء علـى النحـو سـالف الـذكر، ومـا تضـمنته صـفحته الشخصـیة عل

علــى موقــع الواصــل الاجتمــاعي فــیس بــوك تبــین تناولــه الأفكــار والتعلیقــات التــي تشــیر علــى قناعاتــه 

سلامي، بفكر الإلحاد لما یثیره من أحادیث وآراء محل جدل لیحقق الفتنة والتشكك في ثوابت الدین الإ

وهو ما یشیر إلى اعوجاج مسلكه بوصفه ضابط شرطة ینتمي لهیئة الشرطة، وإثارة الفتنة المجتمعیة 

عامــة وفــي مجتمــع هیئــة الشــرطة خاصــة، حیــث إنــه لــیس بجاهــل ینشــر أفكــاره بغیــر علــم بأنــه ضــل 

وطنیـة والسـلام ویضل ویقوم بالترویج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثـارة الفتنـة والإضـرار بالوحـدة ال

الاجتمــاعي، وهــو مــا یخــرج عــن الفعــل المبــاح لحریــة الفكــر، لأن حریــة الاعتقــاد وإن كانــت مكفولــة 

بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا یبیح لمن یجادل في دین من الأدیان بأن یمتهن حرمته أو یحط من 

  قدره أو یزدریه عن عمد منه ویحتمي بحریة الاعتقاد)

الموظف العام یمثل المرفق العام وبالتالي یلتزم بالحیاد الدیني، أما النیل ومما لا شك فیه أن 

مــن الشــریعة الإســلامیة وتبنــي أفكــار إلحادیــة فهــو خــروج واضــح علــى مبــدأ الحیــاد الــدیني للموظــف 

  العام، كما أنه ازدراءٌ للأدیان.

ریـــة ویعكـــس هـــذا الحكـــم التوجـــه القضـــائي لمجلـــس الدولـــة المصـــري، فـــي وضـــع ضـــوابط لح

وسـائل التواصـل  عبـرالاعتقاد للموظف العام، ومبدأ حیاد المرافق العامة، وعدم جواز ازدراء الأدیـان 

  الاجتماعي، فهو أمر في غایة الخطورة لأنه صادر من موظف عام یمثل الدولة.

وإذا كان القضاء لم یذكر صراحة مبدأ الحیاد الدیني لكن یفهم من عباراته أن الموظف العام 

خاصــة التــي تمــس  الاجتمــاعيأن یأخــذ الحیطــة والحــذر فــي منشــورات عبــر وســائل التواصــل یجــب 

العقیدة، ویؤكد مجلس الدولة المصري أن حریة الفكـر والاعتقـاد قـد كفلـه الدسـتور المصـري والمواثیـق 

الدولیة، ولكن هناك حد فاصل بین حریة الاعتقاد والمسـاس بحرمـة الأدیـان مـن الموظـف العـام الـذي 



 
 

٩٥١ 
 

 

كم موقعه یمثل أحد مرافق الدولة، ولا یجوز لـه اسـتغلال منصـبة للتـرویج لأفكـار تنـال مـن الأدیـان بح

   ١أو تحقر من العبادات تحت ستار حریة العقیدة.

والآراء على الإنترنت  الأفكار تداولوقد حظرت الكتب الدوریة لبعض الهیئات مثل الشرطة  

العامـة، وقـد اسـتندت المحكمـة الإداریـة العلیـا لهـذه الكتـب  لمنتسبیها، وذلك حفاظًا على حیاد الوظیفـة

  موضحة ضرورة التزام الموظف العام بهذه التعلیمات. 

الصـادر عـن قطـاع  ٢٠١٨لسـنة  ٣(كما ورد في التقریر المشار إلیه أن الكتاب الدوري رقـم 

 الإفصــــاح بــــأي معلومــــة شخصــــیة أو وظیفیــــة علــــى شــــبكة -:شــــئون الضــــباط حظــــر علــــى الضــــابط

  المعلومات الدولیة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

نشر، أو  –تكوین أو إنشاء أو المشاركة في مجموعات تواصل أو صفحات تحت أي مسمى  –

  .أو مكاتبات أو محررات خاصة بالعمل ،تداول أي معلومات

بالعمل كتابة أي تعلیقات بشأن أحداث سیاسیة أو اقتصادیة أو تتعلق بأي من مؤسسات الدولة أو -

  .العام أو الإعلان عن الصفة الوظیفیة أو طبیعة العمل

وانتهـــى التقریـــر المشـــار إلیـــه أنـــه یبـــین مـــن الفحـــص أن مـــا أتـــاه الضـــابط محـــل التقیـــیم مـــن 

(انتخابــات  الانتخابیــةتصــرفات بنشــره رســالة علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي متعلقــة بالعملیــة 

شــدة إهمالــه واســتهتاره وعــدم تقــدیره لمســئولیة مــا تملیــه علیــه  ) إنمــا تشــیر إلــى ٢٠٢٠مجلــس الشــیوخ 

ویكـون إبعـاده لفتـرة مـن  ،واجبات وظیفته، الأمر الذي أصبح معه لزامًا اتخاذ إجراء وقائي حاسم قبلـه

  . الوقت عن العمل بهیئة الشرطة وسلبه ممیزاتها متفقًا ومقتضیات الصالح العام

للشــرطة للنظــر فــي أمــر  الأعلــىمــذكور علــى المجلــس وبنــاءً علیــه تــم عــرض أمــر الضــابط ال

) الفقرة الثانیة من قانون هیئة الشرطة الصـادر ٦٧إحالته للاحتیاط للصالح العام عملاً بحكم المادة (

علــى إحالتــه  ١٨/٨/٢٠٢٠والــذي وافــق بجلســته المعقــودة بتــاریخ  ،١٩٧١لســنة  ١٠٩بالقــانون رقــم 

بإحالتــه للاحتیــاط  ٢٠٢٠لســنة  ٩٠٢ر الداخلیــة القــرار رقــم ثــم أصــدر وزیــ ،للاحتیــاط للصــالح العــام

ومن ثم یكون القرار المطعون فیه بإحالة الضابط المطعون  ،١٩/٨/٢٠٢٠للصالح العام اعتبارًا من 

                                                           
فــي الطعــن رقــم  ٢٠٢٣مــارس  ٢٦حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا، الــدائرة الســابعة، موضــوع، الصــادر بتــاریخ   ١

  ق. ٦٩لسنة  ٦٢١٩٠
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ضده في الطعن الماثل إلى الاحتیاط للصالح العام قد صدر سلیمًا وقائمًا على أسبابه المبررة له من 

  ١مما یتعین معه رفض الدعوى بالنسبة لطلب إلغائه) ،ى عن الإلغاءبمنأ ،القانون والواقع

  

  المطلب الثاني

  حیاد صانعي المحتوى الدیني 

 على الإنترنت بین حریة التعبیر وحمایة الحقوق الأساسیة

  قانون تجریم عرقلة الإجهاض نموذجًا

ي الشأن الدیني منذ الدولة ف حیادلقد كرست الدساتیر وإعلانات ومواثیق حقوق الإنسان مبدأ 

وقـــت طویـــل، وقـــد اســـتقرت بمـــا لا یـــدع مجـــالاً للشـــك حریـــة العقیـــدة، فـــي النظـــام الدســـتوري المصـــري 

والنظــــام الدســــتوري الفرنســــي، إلا أن ظهــــور المنصــــات الرقمیــــة ووســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي أنشــــأ 

عب القضاء الإداري وكـذلك إشكالیات قانونیة مستحدثة تتعلق بالتأثیر على حریة العقیدة، ولذلك فقد ل

  القضاء الدستوري دورًا هام�ا في وضع ضوابط لمنع التأثیر على حریة العقیدة.

 عرقلة الحق في الإجهاض عبر الإنترنت أولاً: تداعیات صدور قانون تجریم

، ١٩٩٣ینـایر  ٢٧تعد عرقلـة الإجهـاض فـي فرنسـا جریمـة جنائیـة وفقًـا للقـانون الصـادر فـي 

هذا القانون تشكل عرقلة الإجهاض اعتداءً على حریة المرأة في التصرف بجسدها، وقـد  واستنادًا إلى

وهــي منــع المــرأة مــن  محــددةكانــت جریمــة عرقلــة الإجهــاض فــي الماضــي تقتصــر علــى أفعــال مادیــة 

  ٢الوصول إلى مراكز الإجهاض.

الإلكترونیـة أصبحت الوسـائل  ،لكن البرلمان الفرنسي لاحظ أنه مع تطور المنصات الرقمیة 

تشكل وسیلة جدیدة للضغط على المرأة وإعاقة حقها في الإجهاض، وقد أوضح البرلمان في مناقشاته 

                                                           
في الطعن رقم  ٢٠٢٣ینایر  ٢٢ة العلیا، الدائرة السابعة، موضوع، الصادر بتاریخ حكم المحكمة الإداری ١

  ق. ٦٧لسنة  ٨٦٨١٨
2 Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social   
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بهذا الشأن، أن المواقع الدینیة بدأت حملات موسعة للضـغط علـى النسـاء لحـثهن علـى عـدم المضـي 

  ١.لجوء للإجهاضقدمًا في الإجهاض، وهذا الضغط النفسي أسفر عن منع العدید من النساء على ال

وقــد أوضــح بعــض الفقــه أن الهــدف الأساســي مــن القــانون هــو حمایــة حــق المــرأة فــي اختیــار 

توقیت الأمومة بنفسها دون أي ضغوط دینیـة عبـر المنصـات الرقمیـة، ولـن یتـأتى ذلـك إلا مـن خـلال 

الإجهـاض مـع  فيإزالة العوائق التي تعترض المرأة في اتخاذ قرارها، إذا لا یمكن تصور وجود الحق 

وجود منصات رقمیة ووسائل تواصل اجتماعي تمارس أسالیب الضغط على النساء لحثهن على عدم 

  الإجهاض.

ــدت المعارضـــة البرلمانیـــة تحفظهـــا الشـــدید مـــن إقـــرار  ــد أبـ إعاقـــة الإجهـــاض عبـــر  تجـــریموقـ

ن تجـــرم منشـــورات الإنترنـــت، حیـــث إن هـــذا القـــانون یتعـــارض مـــع حریـــة التعبیـــر، فالدولـــة لا یمكـــن أ

  النقاش حول موضوع معین، وهذا التوجه سیكون له تداعیات خطیرة للغایة.

وقــد رد بعــض الفقــه علــى هــذا الاعتــراض موضــحًا، أن الهــدف الأساســي لــیس منــع النقــاش 

 تـــداولالحیـــادي، الـــذي یقـــدم معلومـــات صـــحیحة عـــن الإجهـــاض، ولكـــن الهـــدف الأساســـي هـــو منـــع 

لكترونیــة التـــي تُظهــر نفســـها كأنهــا تقــدم معلومـــات محایــدة عـــن المعلومــات المغلوطــة مـــن المواقــع الإ

 ٢الإجهاض، لكنها في الحقیقة نابعة من معتقدات دینیة.

    

                                                           
د إقرار موانع وقد مرت فرنسا بتشریعات عدیدة في مسألة الإجهاض، بدأت أولاً بتجریم الإجهاض الطوعي، وبع  ١

لنساء الإجهاض حق�ا من الحقوق الأساسیةتم إلغاء جریمة الإجهاض الطوعي، ثم اعتبار ا ١٩٦٧الحمل وفي عام 

  راجع تقریر الجمعیة الوطنیة المنشور في هذا الصادر على الموقع الرسمي لها: 

https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4245.asp  وكذلك تقریر 

Gaillot, Rapport fait sur la proposition de loi visant à renforcer le droit à 

l’avortement, Commission des affaires sociales, Assemblée nationale, 30 

septembre 2020  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3383_rapport-

fond  
2 Orsi, Livio. Le droit constitutionnel à la libre communication numérique. thèse 

de doctorat. Université du Sud Toulon Var, 2020. 
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ــة  ــر وعرقل ــین حریــة التعبی ــوزان ب ــس الدســتوري الفرنســي إشــكالیة الت ــا: موقــف المجل ثانیً

  الإجهاض 

صل هو حریة التعبیر مما لا شك فیه أن ما أثارته المعارضة هو جوهر المشكلة حیث إن الأ

وتـداول الأفكـار وإبـداء الآراء، وعلـى المتلقـي أن یفـرق بــین الغـث والثمـین، وفـي المقابـل فـإن الأغلبیــة 

لوضع تشـریع یمنـع الآراء المعرقلـة للإجهـاض والتـي  -من وجهة نظرها –البرلمانیة ترى تطورًا یدعو 

  حقوقها الأساسیة. ضغطًا معنوی�ا یفقد المرأة أحد -على حد تعبیرهم-تشكل 

وبعـــد فحـــص قـــانون عرقلـــة الإجهـــاض أعلـــن المجلـــس الدســـتوري مطابقتـــه للدســـتور مطابقـــة 

یؤكـــدان علـــى أن الجریمـــة المعنیـــة لا ینبغـــي أن تســـتهدف إلا الأفعـــال مشـــروطة بتحفظـــین تفســـیریین 

  .١المادیة التي تهدف إلى الحیلولة دون لجوء امرأة إلى الإجهاض

ــداء الآراء أو الأفكـــــار بشـــــأن وأضـــــاف المجلـــــس الدســـــتور  ي أنـــــه لا یمكـــــن اعتبـــــار مجـــــرد إبـــ

الإجهاض یشكل جریمة جنائیة، بـل یشـترط لاسـتكمال أركـان هـذه الجریمـة أن تكـون المـرأة قـد طلبـت 

وسـعت للحصــول علــى معلومــات عـن الإجهــاض مــن أحــد المواقـع الإلكترونیــة، ویجــب أن تتعلــق هــذه 

ض، وبعواقبها، وأن تقُدَّم من قبل شخص یدعي امتلاك كفاءة المعلومات بظروف إجراء عملیة الإجها

في هذا المجال، ویقدم للضـحیة معلومـات كاذبـة أو مغلوطـة، أمـا الخطـاب العـام أو الآراء الشخصـیة 

  ٢لا تدخل ضمن نطاق التجریم.

وهنا یثور تساؤل عن المقصود بالتحفظات التفسیریة؟ یقصد بالتحفظات التفسیریة أن یتخلـى 

ضــي الدســتوري عــن الخیــار التقلیــدي فــي رقابــة الدســتوریة وهــو الحكــم بدســتوریة أو بعــدم دســتوریة القا

النص القانوني المعروض علیه؛ بل على العكس من ذلك فإنه یحكم بدستوریة الـنص حكمًـا مقیـدًا أو 

ــا بشــرط یتمثــل فــي أن یــتم تفســیره أو تطبیقــه وفقًــا للمــنهج الــذي حــدده الحكــم، ویهــدف ا لمجلــس مقترنً

الدسـتوري مـن هـذا التقییـد تجنـب الحكـم بعـدم دسـتوریة الـنص وهـو مـا كـان أمـرًا حتمی�ـا فـي ظـل مـنهج 

  ٣.الرقابة الدستوریة التقلیدیة

                                                           
1 Ibid 
2  Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017, Loi relative à l'extension du délit 

d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. 
  .١٦، ص ٢٠١٤ربیة، د/ رجب محمود طاجن، المطابقة الدستوریة المشروطة، دراسة مقارنة، دار النهضة الع ٣
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ویلجأ المجلس الدستوري لآلیة التحفظ التفسیر بمناسبة مراقبة القضاء لدستوریة نـص قـانوني 

لیــه لا یبلــغ حــدَّ التعــارض البــیِّن مــع أحكــام ویــرى القاضــي الدســتوري أن الــنص القــانوني المعــروض ع

الدستور، وإن كان یشوبه مأخذ دستوري، فهو یقع فـي مرتبـة وسـطى بـین الدسـتوریة وعـدم الدسـتوریة، 

فیقــرر القاضــي الدســتوري دســتوریة الــنص التشــریعي المعــروض علیــه وفقًــا لشــروط وتفســیرات محــددة 

  ١.یتعیّن على السلطات المختصة الامتثال إلیه

تقییـد نطـاق وقد كان المجلس الدسـتوري موفقًـا بـاللجوء للتحفظـات التفسـیریة، والتـي أدت إلـى 

، وذلــك إعــلاء لحریــة التعبیــر، ولــذلك فقــد تطبیــق الــنص الجنــائي المتعلــق بجریمــة عرقلــة الإجهــاض

 وضع المجلس قیدین لجریمة عرقلة الإجهاض وهما أن تطلب المرأة المعنیة بالإجهاض استشارة عبر

الإنترنت مـن شـخص یـدعي أنـه مخـتص فیقـدم لهـا معلومـات مغلوطـة أو كاذبـة ویجـب أن تكـون هـذه 

المعلومــات ذات طــابع تقنــي أو طبــي، أي تتعلــق بظــروف إجــراء الإجهــاض أو عواقبــه، وبالتــالي فــإن 

أو رأي شخصــي یوجــه للجمیــع  حــول الإجهــاض لا یــدخل ضــمن  ،أي خطــاب دینــي أو أخلاقــي عــام

، لعدم توافر الشـروط السـابق ذكرهـا، وترتیبًـا علـى ذلـك فقـد أصـبح تطبیـق هـذه الجریمـة نطاق التجریم

محصورًا في حالات محدودة جد�ا، وفقد النص عمومیته التي كانت تثیر مخـاوف مـن المسـاس بحریـة 

  التعبیر.

مــن قــانون الصــحة العامــة وكــان یهــدف  ٢٢٢٣-٢فقـد كــان الــنص الأصــلي هــو نــص المــادة 

 نع الإجهاض الطوعي، وكان القانون یحصر التجریم في حالتین واضـحتین، وهمـا إعاقـةإلى تجریم م

الوصول إلى المنشآت المعنیة، أو ممارسة ضغوط معنویة ونفسیة أو تهدیدات أو أفعال ترهیـب لمنـع 

 المرأة من التخلص الطوعي من الحمل. 

مفهــوم جریمــة عرقلــة  ، فهــو یُوسّــعالشــیوخأمــا الــنص الجدیــد الــذي طعــن فیــه أعضــاء مجلــس 

  الإجهاض لیشمل نشر مزاعم أو معلومات مضللة وخاصة عبر الإنترنت لعرقلة الإجهاض الطوعي.

عدیــدة منهـــا، عــدم وضــوح الـــركن  لأســبابوقــد دفعــت المعارضــة بعـــدم دســتوریة هــذا الـــنص 

مـا أن الـنص المادي للجریمة، وعمومیة الألفاظ المستخدمة، وهذا أمـر یتنـافى مـع التجـریم الجنـائي، ك

یتعارض مع حریة التعبیر، فهل مجرد إبداء الآراء أو المعلومـات ولـو كانـت خاطئـة ولكـن دون وجـود 

                                                                                                                                                                             

Di Manno, Thierry. Le juge constitutionnel et la technique des décisions 

«interprétatives» en France et en Italie. Revue internationale de droit comparé 

Année 1998, pp. 263-266 
  .١٢، ١١ د/ رجب طاجن، المطابقة الدستوریة المشروطة، المرجع السابق، ص  ١
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تعمـــد هـــي جریمـــة جنائیـــة، كمـــا دفعـــوا بعـــدم تناســـب العقوبـــة مـــع الجریمـــة، فـــالنص المعـــروض علـــى 

عرقلــة  یــورو علــى جریمــة ٣٠،٠٠٠المجلــس الدســتوري یُعاقــب بــالحبس لمــدة ســنتین وبغرامــة قــدرها 

الإجهاض الطوعي، بصیغتها الموسعة، والتي یمكن أن تتحقق ببسـاطة مـن خـلال نشـر معلومـات أو 

مزاعم عبر الإنترنت، وهي تبدو غیر متناسبة بشكل واضح مقارنة بالعقوبات المقررة لجرائم مشابهة، 

ا لمبــدأ دســتوري یُعــد انتهاكًــ ،إن هــذا التفــاوت فــي العقوبــة علــى فعــل لا یتعــدى مجــرد حریــة التعبیــر،

وأمـام هـذه الانتقـادات قضـى  ١أساسي، وهو مبدأ تناسب العقوبة، كما یعد انتهاكًا لمبدأ حریـة التعبیـر.

تقییــد نطــاق تطبیــق إلــى بدســتوریة هــذا الــنص بتحفظــات تفســیریة أدت  هالمجلــس الدســتوري فــي قــرار 

  .النص الجنائي المتعلق بجریمة عرقلة الإجهاض الاختیاري

    

                                                           
1 Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017 - Saisine par 60 sénateurs. Loi 

relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. 
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  الخاتمة

وهكذا تنتهي دراستنا والتي خصصناها لموضوع مهم ودقیق وهو إشكالیة امتداد الحیاد الدیني 

  إلى تصرفات الأفراد، دراسة نقدیة في ضوء مبدأ العلمانیة الفرنسیة.

وفي ختام هذا البحث یتبین لنـا أن مبـدأ الحیـاد فـي الشـأن الـدیني هـو قطـب الرحـى فـي نظـام 

لت العلمانیة من فكرة فصـل الدولـة عـن الكنیسـة، بحظـر تمویـل الأدیـان العلمانیة الفرنسیة، حیث تحو 

إلى فكرة أعم وأشمل وهـي فكـرة حیـاد الدولـة فـي الشـأن الـدیني، وهـذا الحیـاد یعطـي الجانـب الإیجـابي 

في العلمانیة حیث یكفل حریة العقیدة وممارسة شعائرها دون تدخل أو دعم من الدولة، فهناك مساواة 

  ع المقیمین.تامة بین جمی

هذه هـي الأفكـار النظریـة البراقـة التـي صـاحبت ظهـور العلمانیـة، لكـن مـع تطبیـق فكـرة حیـاد 

الدولة في الشأن الدیني تكشَفت وجوه أخرى للعلمانیة والحیاد، ومن ذلك مفهوم حیاد الدولة في الشأن 

رمـوز الأدیـان فـي الدیني هو مفهوم غموض، ویعود غموض هذا المفهوم إلى عدة أسباب، ومنهـا أن 

ــا تكــون جــزءًا مــن تراثهــا الثقــافي، وقــد حــدث خــلاف فــي تطبیــق  فرنســا لیســت للعقیــدة فقــط، بــل أحیانً

مفهوم حیاد الدولة المالي تجاه الأدیان، وتم اللجوء لمجلس الدولة الفرنسي لحسـم هـذا الاخـتلاف، إلا 

ل الدولة للأدیـان وتمویـل الدولـة أن محاكم مجلس الدولة الفرنسي اختلفت هي الأخرى في تحدید تموی

  للتراث الناتج عن الأدیان.

فتــارة یســمح مجلــس الدولــة بالتمویــل الجزئــي لــبعض الأنشــطة الدینیــة إذا ارتبطــت بمصــلحة 

عامة مثل الحفاظ على التراث أو تنظیم فعالیات ثقافیة، وتارة أخرى یرفض بشكل قاطع الدعم المالي 

یاد الدولة في الشأن الدیني، وهذا التعارض یثیـر العدیـد مـن التسـاؤلات للأنشطة الدینیة استنادًا إلى ح

حول مفهوم مبدأ الحیاد في الشأن المالي، في الواقع لا یوجد معیـار حاسـم یوضـح متـى یجـوز للدولـة 

  تمویل الأنشطة الدینیة ومتى تمتنع عن هذا التمویل.

نـص فـي مادتـه الأولـى  ١٩٥٨أكتـوبر  ٤وعلى الرغم من أن الدسـتور الفرنسـي الصـادر فـي 

على أن فرنسا تحترم جمیع المعتقدات، فحتى یكون لهذا النص تأثیرٌ واضحٌ فیجب أن تضمن الدولة 

  الحریة الفعلیة لكافة الأدیان.

ویتطلــب حیــاد الدولــة فــي الشــأن الــدیني إظهــار الســلطات العامــة احترامهــا لجمیــع القناعــات 

رع الفرنسـي والخاصـة بإدمـاج كافـة الثقافـات فـي قـیم الجمهوریـة ولكن الواضح أن فلسفة المشـالدینیة، 

الفرنسیة قد أدت إلى نتائج عكس ذلك، وهي عدم الاكتراث بالأدیان، فالحیاد الدیني، لا یعني مطالبة 

  الأفراد بالتخلي عن عقیدتهم أو عن بعض رموزهم الدینیة، أو عن بعض شعائرهم.
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د في الشأن الدیني قد ارتبط منـذ تأسیسـه بالدولـة، ممثلـة وإذا كان الأصل العام أن مبدأ الحیا

في المؤسسـات العامـة، والمـوظفین الـذین یلتزمـون بالحیـاد الـدیني طـوال فتـرة عملهـم، إلا أن المُلاحـظ 

لهذا المبدأ یجد أنه قد طـرأ علیـه تطـورٌ خطیـرٌ للغایـة وهـو مطالبـة الأفـراد فـي بعـض الأحیـان بالحیـاد 

هذا خروج واضـح علـى مبـادئ العلمانیـة الفرنسـیة التـي طالمـا نـادت بفصـل الـدین في الشأن الدیني، و 

عن الدولة، عن طریق حیاد الدولة وموظفیها في الشأن الدیني، فقد امتد مبدأ الحیاد لیشمل تصرفات 

الأفراد في مواقف معینة، كما في حالة مـوظفي القطـاع الخـاص الـذین یتعـاملون مـع الجمهـور، وذلـك 

لنظام الداخلي للمؤسسة على هذا الحیاد بشكل عام ومجرد،  ویتجلى ذلك أیضًا في اشتراط إذا نص ا

ــداء الملابــــس، كحظــــر ارتــــداء  الحیـــاد فــــي الأمــــاكن العامــــة، مــــن خــــلال فــــرض قیــــود علــــى حریــــة ارتــ

كــذلك حیــاد الإعلامیــین  ،"البــوركیني" علــى الشــواطئ العامــة لأنــه یتعــارض مــع مبــدأ علمانیــة الدولــة

المحتـــوى الرقمـــي عنـــد تنـــاولهم للمســـائل الدینیـــة، خصوصًـــا فـــي حـــالات نشـــر أمـــور تتعلـــق وصـــانعي 

  بالمساس بالعقیدة أو المقدسات.

   وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات
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  أولاً: النتائج

التراث الدیني في أغلب الـدول لـه بعـد ثقـافي لا یمكـن تجاهلـه، وهـذا مـا أدي إلـى حـدوث خـلاف  -١

ي مسألة قیام البلدیة أو غیرها من أشـخاص القـانون العـام بتركیـب مجسـمات أعیـاد المـیلاد فقـد ف

ظهــر تبــاین فــي مواقــف الجهــات الإداریــة مــن هــذه المســألة، فجهــة تــرى أنــه یجــوز تركیــب هــذه 

المجســـمات لأن لهـــا طـــابع ثقـــافي ولـــیس طـــابع دینـــي بحـــت وجهـــة أخـــرى تـــرفض تركیـــب هــــذه 

بدأ العلمانیة وقد اختلفت محاكم القضاء الإداري أیضا بین مؤید ومعـارض المجسمات احترامًا لم

وانتهـي مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى جــواز تركیــب هــذه المجســمات لأنهــا مؤقتــة ولهــا طــابع تراثــي 

  ولیس طابع دیني فقط، ویعود السبب في هذا الاختلاف إلى غموض مفهوم الحیاد الدیني.

ي للدولة في دعم الشأن الدیني، یعد أحد أهم أركان العلمانیة، إلا على الرغم من أن الحیاد المال -٢

هذا المبدأ الواضح من الناحیة النظریة یواجه في الواقع العدید من الإشكالیات التطبیقیة، فتارة 

یسمح مجلس الدولة بالتمویل الجزئي لبعض الأنشطة الدینیة إذا ارتبطت بمصلحة عامة مثل 

تنظیم فعالیات ثقافیة أو تعلیمیة، وتارة أخرى یرفض بشكل قاطع الدعم الحفاظ على التراث أو 

المالي للأنشطة حتي ولو ارتبطت بأنشطة ثقافیة أو تعلیمیة استنادًا إلى  مبدأ الفصل بین الدولة 

متى یجوز للدولة  ، ولا یتبني مجلس الدولة معیار واضح یحدد١٩٠٥والكنائس الوارد في قانون 

 لدینیة ومتى تمتنع عن هذا التمویل.تمویل الأنشطة ا

یعد الحیاد الدیني من المبادئ الأساسیة التي تنظم العلاقة بین الدولة والمعتقدات الدینیة، حیث  -٣

 یفرض هذا الحیاد ضمان احترام جمیع الأدیان والمعتقدات دون تمییز أو تفضیل

دیني بل یتمتعون بحریة على الرغم من أن الأصل العام أن الأفراد غیر ملزمین بالحیاد ال -٤

الاعتقاد، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وتكریسًا لحریة العقیدة، فإن للأفراد حریة اختیار 

المشاركة احتفالات الأدیان الأخرى، أو الامتناع عن ذلك، طالما أن ممارسة العقیدة لم تمس 

ذلك داخل الأسرة حیث حقوق الآخرین، ولم تنل من النظام العام للدولة. والوضع على خلاف 

في النظام الفرنسي، اعتبر القضاء أن رفض أحد الزوجین المشاركة في الاحتفالات الدینیة 

 الخاصة بدین الزوج الآخر دلیلاً على التعصب الدیني الذي یبرر طلب الانفصال

صال الأصل العام أنه وفقًا لمبدأ الحیاد في الشأن الدیني، لا یجوز للقاضي الفرنسي عند انف -٥

الأبوین واختلافهما في العقیدة التي یرغبان في تنشئة أبنائهما علیها، أن یُرجّح أو یستبعد عقیدة 

أحدهما لمجرد طبیعتها الدینیة، إلا القاضي قد خرج على ذلك في بعض الأحیان ومنح السلطة 
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صبة وهي طائفة الأبویة لأحد الأبوین، استنادًا إلى أن انتماء الطرف الآخر إلى طائفة دینیة متع

  شهود یهوه مستندًا إلى أنها تمارس طقوس دینیة قد تضر بمصلحة الطفل الفضلي 

یتبنى النموذج الفرنسي في تفسیر حیاد الدولة في الشأن الدیني فلسـفة اسـتیعاب الثقافـات ضـمن  -٦

 قــیم الجمهوریــة الفرنســیة، والــذي یقــوم علــى انخــراط الأفــراد وتكییــف ممارســة شــعائر عقیــدتهم مــع

مبدأ العلمانیة ولا یتبنى فلسفة التعددیة الثقافیة، والتي تقوم على الاعتراف باختلافات الأدیان في 

ــا علــى ذلــك فالعلمانیــة الفرنســیة تتمســك بالمســاواة الشــكلیة فــي ممارســة  ممارســة شــعائرها، وترتیبً

ــدیني للالعقیــدة التــي رغــم مظهرهــا المحایــد قــد تــؤدي إلــى  مقیمــین داخــل عــدم الاكتــراث بالبعــد ال

الأراضــي الفرنســیة، كمــا فــي حالــة منــع ســیدة مــن ارتــداء البــوركیني علــى أحــد الشــواطئ العامــة. 

فبینمـــا تُعـــدّ هـــذه الممارســـة خروجًـــا عـــن الحیـــاد فـــي النمـــوذج الفرنســـي، فإنهـــا تُعتبـــر فـــي الفلســـفة 

نــــوّع المجتمعــــي التعددیـــة ممارســــة طبیعیــــة للحریــــة الدینیــــة لا تنُــــافي حیـــاد الدولــــة، بــــل تُعــــزّز الت

 الحقیقي.

الزواج في القانون الفرنسي هو زواج مدني ولیس زواج دیني وهو مؤسسة قانونیة بـین شخصـین  -٧

لكــل منهمــا عقیدتــه، فــالزواج لا یُلغــي الحریــة الدینیــة لكــل طــرف، ولا یجــوز إجبــار أحــد الــزوجین 

 عن التخلي عن عقیدته، أو قناعاته الشخصیة.

قضــائي لمجلــس الدولــة الفرنســي أن تعــدد الزوجــات قــد مــرّ بتحــول یتضــح مــن تطــور الاجتهــاد ال -٨

ملحــوظ فــي معالجتــه القانونیــة. ففــي مرحلــة أولــى، تــم الاعتــراف بــه كأحــد أوجــه ممارســة الحریــة 

الدینیة، وهو ما انعكس في إلغاء قرار إداري رفض منح تصریح إقامة لزوجة ثانیة، على أسـاس 

ینــي مشـروع. إلا أن هــذا التصـور لــم یَصـمد طــویلاً أمـام توجــه أن التعـدد یُعــد تعبیـرًا عــن معتقـد د

الدولــة نحــو تعزیــز قــیم الجمهوریــة والعلمانیــة، إذ ســرعان مــا تبنّــى المشــرّع الفرنســي تجــریم تعــدد 

ـــا للنظـــام العـــام وجریمـــة جنائیـــة یُعاقـــب علیهـــا  ـــاه فعـــلاً مخالفً الزوجـــات بـــنص صـــریح، معتبـــرًا إی

 القانون. 

ي المصــري علــى عــدم التمییــز علــى أســاس دینــي وخاصــة فیمــا یخــص حــرص القضــاء الدســتور  -٩

علافة الأزواج، وأعاد الحیـاد التشـریعي فـي الشـأن الـدیني فـي قضـیة تتعلـق بتحریـك دعـوى الزنـا 

، اشتراط وقـوع الزنـا فـي منـزل مسـلم لإمكـان مسـاءلة شـریك الزوجـة الزانیـةحیث تتطلب القانون، 

 هذا النص یعد تمییزًا وخروجًا عن مبدأ المساواة. وأوضح القضاء الدستوري المصري أن 

أوضح القضاء المقارن أن حریـة التعبیـر فـي الشـأن الـدیني عبـر المنصـات الرقمیـة ووسـائل   - ١٠

ومن حق صاحب الرأي أن یعـرض أفكـاره حتـى ولـو كانـت التواصل الاجتماعي مكفولة للجمیع، 
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یــدة تحمــل هــذا النقــد، وعلــیهم أیضًــا تقبــل فیهــا نقــدٌ موضــوعيٌ لعقیــدة أخــرى، وعلــى المنتمــین للعق

رفـض الآخـرین لعقائـدهم الدینیـة، بـل وحتـى نشــر عقائـد معادیـة لإیمـانهم طالمـا لـم یتضـمن النقــد 

 إساءة إلى الرموز الدینیة أو إهانة المعتقدات أو المقدسات الدینیة.

مصــري الآخــذ فــي إشــكالیة التــوازن بــین حریــة التعبیــر وحریــة العقیــدة رفــض مجلــس الدولــة ال - ١١

بفكرة نظریة السلطة والتي تعني خضوع الإعلام للسـلطة وعـدم اسـتقلاله فـي إبـداء آرائـه وأفكـاره، 

كما رفض نظریة الحریة المطلقـة للتعبیـر، والتـي تطلـق العنـان لوسـائل التعبیـر وخاصـة فـي ظـل 

نیة والســــلم التحــــول الرقمــــي لإبــــداء الآراء حتــــى وإن كانــــت آراء تمــــس بالعقیــــدة والكرامــــة الإنســــا

الاجتمـــــاعي، وتبنـــــي المجلـــــس موقفًـــــا قضـــــائی�ا واضـــــحًا وهـــــو الاعتمـــــاد علـــــى نظریـــــة المســـــئولیة 

ــث وُضـــعت حریـــة التعبیـــر فـــي الشـــأن الـــدیني وخاصـــة عبـــر الوســـائل الرقمیــــة  الاجتماعیـــة، حیـ

المســتحدثة فــي ســیاقها الأوســع بوصــفها مقیــدة بضــوابط قانونیــة وأخلاقیــة، وهــدفها الأســمى هــو 

  لمجتمع والصالح العام.خدمة ا

لم یذكر القضاء الإداري المصري في أحكامة صراحة مبدأ الحیاد في الشأن الدیني لكن یفهم  - ١٢

من عباراته أن الموظف العام یجب أن یأخذ الحیطة والحذر في منشوراته عبر وسـائل التواصـل 

مســاس بحرمــة الاجتمــاعي خاصــة التــي تمــس العقیــدة، فهنــاك حــد فاصــل بــین حریــة الاعتقــاد وال

الأدیــان مــن الموظــف العــام الــذي بحكــم موقعــه یمثــل أحــد مرافــق الدولــة، ولا یجــوز لــه اســتغلال 

 منصبة للترویج لأفكار تنال من الأدیان أو تحقر من العبادات تحت ستار حریة العقیدة.
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  ثانیًا: التوصیات

معیــار أكثـر مرونــة للتوفیــق  نوصـي بالأخــذ بفلسـفة التعددیــة الدینیـة والثقافیــة، والـذي یســهم بتبنـي -١

  بین حیاد الدولة وحریة الاعتقاد.

نوصي المشرّع المصـري بضـرورة تجنّـب الإفـراط فـي إصـدار تشـریعات تتعلـق بحریـة العقیـدة، لا  -٢

سیّما في المسائل ذات الحساسیة الدینیة والاجتماعیة، لما في ذلك من مخاطر تتمثل فـي إربـاك 

اقضًــا بــین النصــوص القانونیــة. فقــد أظهــرت التجربــة الفرنســیة، المنظومــة التشــریعیة وقــد تنشــأ تن

على سبیل المثال، أن كثرة النصوص التشریعیة كرد فعل لأحكام القضاء وللمطالب الاجتماعیـة 

قـــد أدت إلـــى تضـــخم تشـــریعي غیـــر فعـــال، كمـــا حـــدث فـــي مســـألة تعـــدد الزوجـــات، فوفقـــا لتقریـــر 

فــــي فرنســــا فــــي ازدیــــاد رغــــم صــــدور العدیــــد مــــن الجمعیــــة الوطنیــــة فــــإن ظــــاهرة تعــــدد الزوجــــات 

 التشریعات المانعة ومن بینها تشریعات جنائیة.

نوصي المشرع في القضایا التي تمـس التعددیـة الثقافیـة والدینیـة بـالحوار المجتمعـي قبـل إصـدار  -٣

التشریعات، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بشریعة ینتمي إلیها الأقلیة، وذلك حتى لا یصدر قانون 

 تعارض بصورة واضحة مع حریة ممارسة العقیدة.ی

نوصــي المشــرع المصــري بعــدم ســن نصــوص قانونیــة علــى أســاس تمییــزي، لمــا یمثلــه ذلــك مــن  -٤

مخالفــة صــریحة لمبــدأ المســاواة أمــام القــانون المنصــوص علیــه فــي الدســتور، وقــد شــكّل الــنص 

ي "منـزل الـزوج المسـلم"، مثـالاً المتعلق بتجـریم الزنـا، حـین اشـترط لقیـام الجریمـة أن یقـع الفعـل فـ

ـــانتهم. وقـــد تصـــدت المحكمـــة  واضـــحًا علـــى التمییـــز غیـــر المبـــرر بـــین المـــواطنین بنـــاءً علـــى دی

 الدستوریة العلیا لهذا التمییز، وقضت بعدم دستوریة النص.

نوصــي بضــرورة وضــع ضــوابط واضــحة لنشــر المنصــات الرقمیــة ووســائل التواصــل الاجتمــاعي  -٥

یتضــمن الاســاءة للأدیــان أو التشــكیك فــي العقائــد أو غیــر ذلــك ممــا یــؤثر  محتــوى دینــي فأحیــان

 على السلم الاجتماعي.

نوصــي بتحــدیث النصــوص التشــریعات المتعلقــة بحریــة التعبیــر فــي الشــأن الــدیني حتــي تواكــب   -٦

التطور المذهل في التكنولوجیا الحدیثة وأن یكون هناك معاییر واضحة تضـع الحـد الفاصـل بـین 

تعبیر وحریة العقیدة، فكما رأینا في قضیة الصحفي الذي كتب نقدًا للدیانة للكاثولیكیة فقد حریة ال

اعتبرته المحاكم الفرنسیة تشهیرًا ولا یندرج تحت حریة التعبیر، بینما اعتبرته المحكمـة الأوروبیـة 

ونیـة لحقوق الإنسان نقدًا مشروعا یدخل في حریـة التعبیـر. لـذلك فمـن الأفضـل سـنّ نصـوص قان

 تضع معیارًا واضحًا بین النقد المشروع وغیر المشروع في الشأن الدیني.
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